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 ب  

الـــــدولي عـــــاش الكثـــــير مـــــن انتهاكـــــات القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني فيـــــه أن المجتمـــــع ممـــــا لاشـــــك 

لعــــــدم وجــــــود عدالــــــة جنائيــــــة دوليــــــة لمحاربــــــة مــــــرتكبي الجــــــرائم وعــــــدم الإفــــــلات مــــــن العقــــــاب، فأمــــــام 

المآســــــي الــــــتي شــــــهدها العــــــالم، وأمــــــا تفشــــــي ظــــــاهرتي الإرهــــــاب وتجــــــارة المخــــــدرات وتهريبهــــــا، وكــــــذا 

ــــــتي وجهــــــت إلى المحــــــ ملصــــــراعات ذات الطــــــابع الإبــــــادي وامــــــاا الجنائيــــــة الدوليــــــة اكم  الانتقــــــادات ال

ة الدوليـــــة مـــــن التفكـــــير جـــــديا في إنشـــــاء محكمـــــة جنائيـــــة دوليـــــة عـــــالخاصـــــة، كـــــان لابـــــد علـــــى الجما

ة الإنســــان مــــن كــــل الانتهاكــــات وذلــــك بتطبيــــق القــــانون الجنــــائي ول حمايــــدائمــــة يكــــون غرضــــها الأ

بغـــــض النظـــــر عــــن صـــــفتهم ومركـــــزهم وبعيــــدا عـــــن كـــــل  أمامهــــا المحـــــالينتهمـــــين ى جميــــع المالــــدولي علـــــ

 .)1(الضغوطات السياسية

ــــــت الحــــــرب الع ــــــك لأ�ــــــا  اولقــــــد كان ــــــة، ذل ــــــة الــــــدافع لوجــــــود محكمــــــة جنائيــــــة دولي ــــــة الثاني لمي

ع أوزارهــــــا حــــــتى كــــــان هنــــــاك ررا علــــــى الإنســــــانية، فمــــــا أوشــــــكت الحــــــرب أن تضــــــكانــــــت أكثــــــر ضــــــ

ـــــــك مـــــــن خـــــــلال ة القـــــــانون الـــــــدولي الجنـــــــائي لمحاربـــــــة ومعاقبـــــــة مجرمـــــــي تقـــــــدم في مســـــــأل الحـــــــرب، وذل

تطبيقــــات واقعيــــة لأربــــع محــــاكم دوليــــة جنائيــــة خاصــــة مهــــدت الطريــــق نحــــو إنشــــاء المحكمــــة الجنائيــــة 

 .)2(الدولية الدائمة

يـــــنص النظـــــام الـــــداخلي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة علـــــى ولايـــــة المحكمـــــة في الجـــــرائم الـــــتي و 

ـــــتي تنتهـــــك القـــــيم الإنســـــانية المرتكبـــــة في المجتمـــــع يرتكبهـــــ الـــــدولي، وتشـــــمل ا الأفـــــراد وهـــــي الجـــــرائم ال

وجـــــرائم الحـــــرب وجريمـــــة العـــــدوان، وهـــــذا يعـــــني ،  عيـــــة، والجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانيةامجريمـــــة الإبـــــادة الج

بـــــدأ أن صـــــلاحيات المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة تقتصـــــر علـــــى المســـــؤولية الجنائيـــــة الفرديـــــة باعتبارهـــــا الم

   .)3(الذي انشئت عليه المحكمة

                                                 
ــــــر، ســــــنة كنيســــــكا  -1 ــــــة ودورهــــــا في حمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان، دار هومــــــة، الطبعــــــة الأولى، الجزائ ــــــة الجنائيــــــة الدولي ــــــة، العدال  باي

 . 85، ص 2003
 .201، ص 2012هشام محمد فريحة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، دار الخلدونية، الجزائر، سنة  -2
ــــــــب رشــــــــيد يادكــــــــا -3 ــــــــادئ القــــــــانون الــــــــدولي العــــــــام، مؤسســــــــة موكريــــــــاني للبحــــــــوث والنشــــــــر، الطبعــــــــة الأولى، ســــــــنة طال ر، مب

 .138، ص 2009
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ــــــا قضــــــائيا  ــــــة جنائيــــــة تقودهــــــا محكمــــــة ترســــــم كيان ــــــدون عدال ــــــه لا ســــــلام ب ــــــذلك يقــــــال أن ول

بالإنســــــــانية  اص لارتكــــــــابهم انتهاكــــــــات خطــــــــيرة تمــــــــسجديــــــــدا يمــــــــارس اختصاصــــــــه علــــــــى الأشــــــــخ

 .)1(خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية

هو نواة القانون الدولي الجنائي بفرعية لجنائية الدولية ويعد النظام الأساسي للمحكمة ا

الموضوعي والإجرائي فهو نظام متكامل إلى جانب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تتبعها 

بدء التحقيقات إلى �اية المحاكمة والذي يهمنا أكثر هو الجانب الإجرائي أكثر من  ذالمحكمة من

 ق في العقاب يظل في دائرة السكونالح ي الأهم في الدعوى باعتبار انءات هالموضوعي لأن الإجرا

حتى تأتي الإجراءات وتنقله إلى مرحلة التطبيقات فهي من النظام العام الذي يترتب على مخالفتها 

البطلان، ويمكن حصر هذه الإجراءات في القواعد التي تنظم سلطة اقتضاء حق العقاب من مرتكبي 

الجريمة  لارتكابهالاستدلال على المتهم  القواعد الإجرائية التي تحدد طرق مجموعةالجرائم من خلال 

حوال انتهاكا والتحقيق معه ومحاكمته بهدف تقرير براءاته او كشف إدانته بما لا يشكل في كافة الا

 .)2(للحرية وانتقاصا لحقهم في الدفاع

لمحكمـــــة الجنائيـــــة هـــــو جهـــــاز أمـــــا بالنســـــبة لأهميـــــة البحـــــث فإ�ـــــا تكمـــــن في كـــــون ان جهـــــاز ا

ضـــــمن اختصاصـــــها  حــــديث النشـــــأة يخـــــتص بمحاكمـــــة كبــــار المجـــــرمين لاقـــــترافهم الجـــــرائم الــــتي تـــــدخل

بعــــــدة مراحــــــل  المــــــروروكــــــذا الجــــــرائم المخلــــــة بإقامــــــة العدالــــــة، ولتقــــــديم المــــــتهم أمــــــام المحكمــــــة يســــــتلزم 

راســــة مهــــام المــــدعي العــــام بــــدءا بمرحلــــة التحقيــــق والاتهــــام إلى مرحلــــة تنفيــــذ الحكــــم، ولــــذلك فــــإن د

 هو أمر ضروري.واختصاصاته والقيود التي يقف عندها في هذه المراحل 

إلى أن وقــــــوع أيــــــة جريمــــــة مــــــن الجــــــرائم الدوليــــــة المنصــــــوص عليهــــــا في نظــــــام رومــــــا بالإضــــــافة 

الأساســــــــي يعطــــــــي الحــــــــق للمجتمــــــــع الــــــــدولي في متابعــــــــة مقترفيهــــــــا ســــــــواء عــــــــن طريــــــــق الــــــــدول أو 

في ذلــــــك العمــــــل  مجلــــــس الأمــــــن وحــــــتى الأفــــــراد، وســــــيلتهمالمنظمــــــات الحكوميــــــة أو غــــــير الحكوميــــــة و 
                                                 

ــــــــدولي الإنســــــــاني في عصــــــــر التطــــــــرف، دار هومــــــــة للنشــــــــر، ســــــــنة  -1 ــــــــائي والقــــــــانون ال عمــــــــر ســــــــعد االله، القضــــــــاء الــــــــدولي الجن
 .256 -255، ص 2015

ـــــدعوى أمـــــام المح -2 ــــــ محمـــــد فـــــادن، إجـــــراءات الســـــير في ال ـــــل شـــــهادة الماســـــتر في القانون ـــــة، مـــــذكرة تخـــــرج لني كمـــــة الجنائيـــــة الدولي
  .57 ، ص2005فرع القانون الدولي الجنائي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 



                                مقدمة:

 د  

ـــــدعوى امـــــام ـــــك ال ـــــة واتبـــــاع سلســـــلة مـــــن الإجـــــراءات  علـــــى المســـــاهمة في تحري ـــــة الدولي المحكمـــــة الجنائي

 الهادفة للوصول إلى الحقيقة.

جــــراءات ســــير الـــــدعوى أمــــام المحكمــــة الجنائيـــــة الدوليــــة يتعــــين دراســـــته إوعليــــه فــــإن موضـــــوع 

ــــــزة الأساســــــية لإعمــــــال العقوبــــــات  ــــــة هــــــي الركي ــــــه لأن الإجــــــراءات الجزائي ــــــة الإلمــــــام بكــــــل جوانب محاول

 من مرحلة النظري إلى مرحلة التطبيقي. والانتقال بها

مـــــاهي القواعـــــد الاجرائيـــــة و  :ومنـــــه فقـــــد اعتمـــــدنا في دراســـــتنا علـــــى طـــــرح الإشـــــكالية الاتيـــــة

ــــة الدوليــــة؟ و  ؟وى أمامهــــامــــا هــــي آليــــات تحريــــك الــــدع قواعــــد الاثبــــات المتبعــــة امــــام المحكمــــة الجنائي

أثنــــــــاء حضــــــــوره لإجــــــــراءات  ومــــــــا هــــــــي الضــــــــمانات الــــــــتي  أقرهــــــــا نظــــــــام رومــــــــا الأساســــــــي للمــــــــتهم

 التحقيق أمام المدعي العام؟

ولمعالجة ودراسة الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي لنصوص النظام الأساسي والقواعد الإجرائية 

 وقواعد الإثبات لاسيما المتعلقة بإجراءات ومراحل سير الدعوى للأشخاص أمام المحكمة.

بات الــــــتي يواجههــــــا أي طالــــــب في بحثــــــه  أمــــــا الصــــــعوبات الــــــتي واجهتنــــــا هــــــي نفــــــس الصــــــعو 

كقلــــــــة المراجــــــــع والإنتــــــــاج الفكــــــــري بخصــــــــوص الإشــــــــكالية الــــــــتي فرضــــــــت علينــــــــا اســــــــتخدام المــــــــنهج 

ـــــتي تحلـــــل نصـــــوص النظـــــام الأساســـــي وكـــــذا نظـــــام الإثبـــــات  ـــــة المراجـــــع ال التحليلـــــي، بالإضـــــافة إلى قل

 والقواعد الإجرائية.

صــــــوص هـــــذا الموضــــــوع دفـــــع بنــــــا للجــــــوء الجزائريــــــة بخكمـــــا أن قلــــــة المراجـــــع الأجنبيــــــة وحـــــتى 

 بعض المواقع الالكترونية.ل إلى مذكرات التخرج وحتى اللجوء

بحــــــث حــــــول المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة هــــــو تعلقنــــــا بهــــــذا الموضــــــوع اختيارنــــــا ومــــــن مــــــبررات 

ــــم وكونــــه يســــعى لمكافحــــة أبشــــع الجــــرائم  ــــه كونــــه حــــديث النشــــأة ودائ ــــة في البحــــث في  الدوليــــةوالرغب

 إلى رغبتنا في التعمق في تحليل نصوص النظام الأساسي وقواعد الإثبات.بالإضافة 

س فقـــــط وطـــــني، وهــــــذا فهـــــو مـــــن المواضـــــيع الجديـــــدة المرشـــــحة للبقـــــاء وموضـــــوع عـــــالمي ولـــــي

ر فكرنـــــا بالابتعــــــاد عــــــن القــــــوانين الوطنيـــــة الــــــتي كنــــــا قـــــد تمكنــــــا منهــــــا واعتمــــــدنا مـــــا دفعنــــــا لأن نطــــــو 

    دولية عالمية.والاعتماد على قوانين من قبل عليها
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 تمهيد: 

يمــــــــوج بالصــــــــراعات أصــــــــبح داء النزاعــــــــات المســــــــلحة يعصــــــــف بــــــــالقيم الإنســــــــانية  في عــــــــالم

ــــــة، فضــــــلا عــــــن القواعــــــد القانونيــــــة، وأصــــــبحت الحــــــروب وســــــيلة لتــــــدمير الشــــــعوب ومحــــــو  والأخلاقي

، وفظائعهـــــــاهنــــــاك مــــــن ســــــبيل للإنقــــــاذ البشــــــرية مــــــن مهالــــــك الحــــــروب  قيمتهــــــا الحضــــــارية، ولــــــيس

لاســــــــــيما عنــــــــــدما يلقــــــــــى المتحــــــــــاربون بقواعــــــــــد القــــــــــانون الــــــــــدولي وإن ظهــــــــــورهم، إلا وجــــــــــود آليــــــــــة 

للملاحقــــــة والعقــــــاب تحــــــيط بكــــــل مــــــن تســــــول لــــــه نفســــــه المســــــاس بالالتزامــــــات والقواعــــــد القانونيــــــة 

  . )1(الدولية

الأمـــــم المتحـــــدة لإنشـــــاء جهـــــاز دائـــــم يهـــــدف للحـــــد  حيـــــث توالـــــت الجهـــــود الدوليـــــة خاصـــــة

مـــــن جـــــرائم الدوليـــــة ويســـــد كـــــل ثغـــــرة وفجـــــوة موجـــــودة في القـــــانون الجنـــــائي دوليـــــا كـــــان أو داخليـــــا، 

ــــو مــــن عــــام  ــــع علــــى النظــــام الأساســــي لهــــذا الجهــــاز وسمــــي  1998فــــتم التوصــــل في شــــهر يولي للتوقي

ـــــــة ـــــــة الدولي صـــــــبحت أول محكمـــــــة قـــــــادرة وبهـــــــذا أ 2002ثم تأسســـــــت عـــــــام  بالمحكمـــــــة الجنائي

علـــــــى محاكمـــــــة الأفـــــــراد المتهمـــــــين بجـــــــرائم عـــــــدة كجـــــــرائم الإبـــــــادة الجماعيـــــــة، وهـــــــذا وفقـــــــا للآليـــــــات 

 خاصة بهذه المحكمة لتحريك الدعوى وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال:

 : ماهية المحكمة الجنائية الدوليةالمبحث الأول

 المحكمة الجنائية الدولية.  : آلية تحريك الدعوى أمامالمبحث الثاني

                                                 
ــــــق والمحاكمــــــة أمــــــام المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة (حســــــب نظــــــام رومــــــا  -1 ، 1998ســــــناء عــــــودة محمــــــد عيــــــد، إجــــــراءات التحقي

 . 01، ص 2001رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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 المبحث الأول: ماهية المحكمة الجنائية الدولية

بــــــــالرغم مــــــــن الصــــــــعوبات والتعقيــــــــدات الــــــــتي مــــــــر بهــــــــا إنشــــــــاء المحكمــــــــة كــــــــان لابــــــــد علــــــــى 

المفاوضـــــين مـــــن دمـــــج أنظمـــــة قانونيـــــة مختلفـــــة ومغـــــايرة لـــــدور العدالـــــة الدوليـــــة، فكـــــان لهـــــا دورا هامـــــا 

جـــــــرائم الحـــــــرب أو جـــــــرائم ضـــــــد  ارتكـــــــابلأشـــــــخاص المتـــــــورطين في متمـــــــثلا في محاكمـــــــة ومعاقبـــــــة ا

إنســـــــــــانية لتحـــــــــــافظ علـــــــــــى الســـــــــــلم والأمـــــــــــن الـــــــــــدوليين، فكانـــــــــــت المحكمـــــــــــة الجنائيـــــــــــة الدوليـــــــــــة في 

اختصاصــــــها مكملــــــة للمحــــــاكم الوطنيــــــة، وكانــــــت في بعــــــض الحــــــالات تلاحــــــق القضــــــايا الــــــتي تمتنــــــع 

 فيها المحاكم الداخلية عن ذلك.

 )1(لمحكمة الجنائية الدوليةول: مفهوم االمطلب الأ

أهــــــــم الأجهــــــــزة القضــــــــائية البــــــــارزة علــــــــى كــــــــل  احــــــــدالمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة  أصــــــــبحت

المســـــــتويين الـــــــدولي والـــــــوطني وذلـــــــك لأ�ـــــــا أول محكمـــــــة مختصـــــــة بمحاكمـــــــة الأفـــــــراد المتهمـــــــين بأشـــــــد 

 لابد من أننا نحدد مفهومها أولا. كانأنواع الجرام، ولدراسة هذه المحكمة  

 الأول: تعريف المحكمة الجنائية الدوليةالفرع 

ســـــــنتطرق لتحديـــــــد مفهـــــــوم المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة مـــــــن خـــــــلال إنشـــــــائها وعضـــــــويتها ثم 

 بعد ذلك طبيعتها القانونية وهذا ما سنشير إليه فيما يلي:

 تاريخ الإنشاء -أولا

ـــــو ونورمبـــــورغ في تحقيـــــق الأهـــــداف الـــــتي كانـــــت قـــــد  بعـــــد أن فشـــــلت كـــــل مـــــن محكمـــــة طوكي

أنشـــــئت لهـــــا، قامـــــت لجنـــــة خاصـــــة بطلـــــب مـــــن الجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة بتقـــــديم مســـــودتين 

لنظــــــام المحكمــــــة الجنائيــــــة في مطلــــــع الخمســــــينات، لكــــــن ســــــرعان مــــــا اســــــتبعد تحــــــت وطــــــأة الحــــــرب 

 المحكمة من الناحية السياسية أمرا غير واقعي. الباردة التي جعلت تأسيس

إلى إحيــــــــاء الفكــــــــرة مجــــــــددا  داد تــــــــابوغوتربنيــــــــســــــــعت  1989ثم بعــــــــد ذلــــــــك وفي عــــــــام 

حيــــــــث اقترحــــــــت إنشــــــــاء محكمــــــــة دائمــــــــة للنظــــــــر في تجــــــــارة المخــــــــدرات وفي تلــــــــك أثنــــــــاء تشــــــــكلت 
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عـــــام  روانـــــدا، وأخـــــرى في 1993عـــــام  يوغســـــلافياالمحكمـــــة الخاصـــــة بمحاكمـــــة مجرمـــــي الحـــــرب في 

 .)1(كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية  ، 1994

 120أقـــــــرت الجمعيـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة مشـــــــروع القـــــــرار بأغلبيـــــــة  1998في عـــــــام و 

، ثم تحـــــول القـــــانون إلى معاهـــــدة ملزمـــــة مـــــع توقيـــــع عـــــن التصـــــويت 21وامتنـــــاع  )2(7صـــــوتا مقابـــــل 

ـــــة رقـــــم  ـــــه في  60الدول ـــــذي تم الاحتفـــــال ب ـــــه، وهـــــو الحـــــدث ال ـــــل 11ومصـــــادقتها علي نيســـــان  -أبري

تها علـــــى القـــــانون دفعـــــة واحـــــدة ممـــــا رفـــــع عـــــدد الـــــدول مصـــــادق ، تقـــــدمت عشـــــر دول بقـــــرار2002

  .)3(فورا 66 المصادقة الى

ــــــــو  1وظهــــــــرت المحكمــــــــة إلى الوجــــــــود بصــــــــفة قانونيــــــــة في  ولا يمكنهــــــــا  2002 )تمــــــــوز(يولي

 .)4(النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك، واتخذت هولندا مقرا لها

 العضوية: -ثانيا

قضـــــــائية جنائيـــــــة مســـــــتقلة أوجـــــــدها المجتمـــــــع الـــــــدولي عـــــــام  الجنائيـــــــة الدوليـــــــة هيئـــــــة المحكمـــــــة

حيـــــــث  ،)5(أشـــــــد الجـــــــرائم المحتملـــــــة جســـــــامة بمقتضـــــــى القـــــــانون الـــــــدولي ، لمقاضـــــــاة مـــــــرتكبي2002

وتشـــــــــمل غالبيـــــــــة أوروبـــــــــا  2015ينـــــــــاير  6دولـــــــــة حـــــــــتى  123صـــــــــادقت علـــــــــى قـــــــــانون المحكمـــــــــة 

ن لكــــن لم تصــــادق عليــــه ولــــة أخــــرى وقعــــت علــــى القــــانو د 34يكــــا الجنوبيــــة ونصــــف إفريقيــــا و وأمر 

 .)6(بعد
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ــــنص مــــادة  -4 ــــة المضــــيفة)،  3/1ت مــــن نظــــام رومــــا الأساســــي علــــى مقــــر المحكمــــة يكــــون مقــــر محكمــــة ي لاهــــاي بهولنــــدا الدول
، دخـــــل حيــــــز التنفيــــــذ 1998جويليــــــة  17نظـــــام رومــــــا أساســـــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليـــــة المعتمــــــد بتـــــاريخ  03ادة انظـــــر مــــــ
 . 2002جويلية  01بتاريخ 

فــــــــدوى الــــــــذويبي/ الــــــــوعري، المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة، رســــــــالة ماجســــــــتير، كليــــــــة الدراســــــــات العليــــــــا، جامعــــــــة بيرزيــــــــت،   -5
 .07، ص 2014
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 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية

إذا مــــــــا تطرقنــــــــا في طبيعــــــــة المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة لوجــــــــدنا أ�ــــــــا تمتــــــــاز بمجوعــــــــة مـــــــــن 

 الخصائص.

 هيئة دولية مستقلة دائمة: -أولا

منظمـــــــة الأمـــــــم وهـــــــذه بـــــــدورها تتميـــــــز بمجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــفات فهـــــــي تعـــــــد أحـــــــد أجهـــــــزة 

ــــاق الأمــــم المتحــــدة، إضــــافة لأ�ــــا هيئــــة دائمــــة  المتحــــدة، ونظامهــــا الأساســــي جــــزء لا يتجــــزأ مــــن ميث

صاصــــــها في أي وقــــــت حــــــين تتــــــوافر الشــــــروط الشــــــكلية والموضــــــوعية تخامنتظمــــــة التشــــــكيل، ينعقــــــد 

 .)1(حسب ما يقرره نظامها الأساسي

 المتحدة. )2(مة الأممكما تعتبر محكمة الجنائية الدولية جهازا مستقلا منظ

 ذات اختصاص مكمل للقضاء الوطني: -ثانيا

، حيـــــث ســـــتظل المحـــــاكم الوطنيـــــة علـــــى الـــــدوام ولايـــــة علـــــى مثـــــل هـــــذه )3(ولـــــيس بـــــديلا عنـــــه

لهــــــا إلا عنــــــد عجــــــز المحــــــاكم الجــــــرائم، فبمقتضــــــى مبــــــدأ التكامــــــل لا يجــــــوز للمحكمــــــة أن تبــــــدأ أعما

ــــــة في عــــــن القيــــــام بــــــذلك أولا تبــــــدي رغبــــــة في االوطنيــــــة  ــــــام بــــــه كــــــأن تكــــــون الحكومــــــة غــــــير راغب لقي

ـــــــدأ التكامليـــــــة محاكمـــــــة مواطنيهـــــــا   complementarilyمـــــــثلا هكـــــــذا اقـــــــر نظـــــــام المحكمـــــــة مب

 .بين القضائيين الوطني و الدولي

 

 

 

                                                 
ناصري مريم، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  -1

 .116، ص 2009في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة، أســــــئلة وأجوبــــــة عــــــن المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة دون  كيـــــف يختلــــــف المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة عــــــن  -2

 .13، البحرين، ص 2009 -04 -13المؤرخ في  2411مؤلف، مقال منشور بجريدة الوسط السياسي العدد 
نشـــــــــر منتصـــــــــر ســـــــــعيد حمـــــــــودة، المحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة، النظريـــــــــة العامـــــــــة للجريمـــــــــة الدوليـــــــــة، دار الجامعـــــــــة الجديـــــــــدة لل -3

 .79، ص 2006الإسكندرية، 
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 المحكمة الجنائية الدولية معاهدة دولية: -ثالثا
عاون للتصدي نتيجة توافق إرادة مجموعة من الدول ذات سيادة، قررت الت برزت المحكمة

لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانية، حيث نشأت بإرادة دولية توافقية في قالب معاهدة دولية ملزمة 
 دون أن يكون هناك حرب منتهية أو نزاع مسلح قائم يستدعي إنشاؤها.

 المطلب الثاني: التنظيم الهيكلي للمحكمة الجنائية
دعى ة الدولية هيكل يتكون من قضاة ومالجنائي كغيرها من المحاكم الوطنية للمحكمة

من  34وعلى هذا الأساس فقد نصت المادة أنشئت من أجله،  وموظفين لكي تمارس عملها الذي
،  )1(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على مجموعة من الأجهزة المشكلة للمحكمة

وهي  ئية الدولية يكون في لاهايالجنامن نفس النظام على أن مقر المحكمة  3كما نصت المادة 
يمكن للمحكمة أن تعقد مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول  الدولة المضيفة،و

 . )2(الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها
 وتتكون المحكمة من الأجهزة التالية:

 هيئة الرئاسة. -أ
 وشعبة ما قبل المحاكمة (التمهيدية). شعبة استئناف، وشعبة ابتدائية  -ب
 مكتب المدعى العام. -ج
 قلم كتاب المحكمة. -د

قد استثنى جمعية الدول الأطراف  ومارإن نظام  ،)3(34وما يمكن ملاحظته من خلال المادة 
 من هيكلة المحكمة، على غرار المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، ويهدف هذا الاستثناء إلى تطبيق مبدأ

 ة يضيف إليها الفصل بين السلطات، فاعتبار الجمعية العامة المعينة بالأمور التشريعية جزء من الهيكل
 

                                                 
خديجة فوفو، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر، جامعة محمد  -1

 .03، ص 2014/ 2013خيضر، بسكرة، 
ماجســـــتير، جامعـــــة الحـــــاج لخضـــــر، خوجـــــة عبـــــد الـــــرزاق، ضـــــمانات المحاكمـــــة العادلـــــة أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، رســـــالة  -2

 .  35، ص 2013 -2012باتنة، الجزائر، 
، دخل حيز النفاذ بتاريخ 1998جويلية  17من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بتاريخ  34مادة  -3

 .2002جويلية  01
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المحكمة تفاديه، وذلك من  مؤسسوالعنصر القضائي والتشريعي والتنفيذي، وهذا بالتحديد ما أراد 
 .34خلال استبعاد الجمعية من تعداد المادة 

 الفرع الأول: الجهاز القضائي

تتـــــــوفر فـــــــيهم كافـــــــة المـــــــؤهلات  ،)1(قاضـــــــيا 18ن الجهـــــــاز القضـــــــائي للمحكمـــــــة مـــــــن يتكـــــــو 

نســـــاني ومبـــــادئ حقـــــوق الإنســـــان لإمـــــن حيـــــث النزاهـــــة والكفـــــاءة والإلمـــــام بقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي ا

الســــري، مــــع مراعــــاة تمثيــــل الــــنظم  الاقــــتراعوالقــــانون الــــدولي الجنــــائي، يــــتم انتخــــاب القضــــاة بطريقــــة 

 والتوزيع الجغرافي العادل والتمثيل العادل للذكور والإناث. الرئيسية في العالم

ـــــــــك يـــــــــتم انتخـــــــــاب ثلـــــــــثهم لمـــــــــدة   6ســـــــــنوات، وفي القرعـــــــــة الثانيـــــــــة لمـــــــــدة  03ثم بعـــــــــد ذل

ســـــنوات، ثم يـــــتم إعـــــداد القســـــم القـــــانوني، ثم يـــــتم انتخـــــاب  09ســـــنوات، وفي القرعـــــة الثالثـــــة لمـــــدة 

 . )2(هيئة رئاسة المحكمة وتشكيل الشعب الثلاث

 هيئة الرئاسة: -ولاأ

هيئــــــة الرئاســــــة الســــــلطة العليــــــا للمحكمــــــة والمســــــؤولة عــــــن إدارتهــــــا وقــــــد نصــــــت المــــــادة  تمثــــــل

 من نظام روما على تكوينها ومسؤوليتها. 38

 أعضاء هيئة الرئاسة: -1

رئــــــيس و هيئـــــة الرئاســــــة مهامهـــــا بواســـــطة جهــــــاز أساســـــي مؤلـــــف مــــــن ثـــــلاث قضـــــاة  تمـــــارس

ســـــــنوات  03لولايـــــــة مـــــــدتها  18 )3(بيـــــــة المطلقـــــــة مـــــــن القضـــــــاةونـــــــائبين لـــــــه، وهـــــــم منتخبـــــــون بالأغل

ويحـــــــل النائــــــــب الأول للـــــــرئيس محـــــــل الــــــــرئيس في حالـــــــة غيابــــــــه أو  ،)4(قابلـــــــة لتجديـــــــد لمــــــــرة واحـــــــدة

                                                 
 من نظام روما الأساسي تنص على جمعية الدول الأطراف. 112المادة  -1
 من نظام روما الأساسي تنص على مؤهلات القضاة و ترشيحهم و انتخابهم. 36المادة  -2
 .04خديجة فوفو، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المرجع السابق، ص  -3
ـــــ -4 ـــــة الجنائي ـــــة، المحـــــاكم الدولي ـــــدولي أهـــــم الجـــــرائم الدولي ـــــائي ال ـــــد القـــــادر القهـــــوجي، القـــــانون الجن ـــــي عب ة، منشـــــورات الحلـــــبي عل

 .218الحقوقية، الطبعة الأولى، ص 
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تنحيتــــــه، ويحــــــل النائــــــب الثــــــاني محــــــل الــــــرئيس في حالــــــة غيــــــاب كــــــل مــــــن الــــــرئيس والنائــــــب الأول أو 

 .)1(تنحيتهما

 مسؤوليات هيئة الرئاسة: -2

د مـــــن نظـــــام رومـــــا انطلاقـــــا المســـــؤوليات المناطـــــة بهـــــذه الهيئـــــة موزعـــــة علـــــى عـــــدة مـــــواجـــــاءت 

/أ والــــــتي نصـــــــت علـــــــى الإدارة الســـــــليمة 3فقـــــــرة  38مــــــن المهمـــــــة الرئاســـــــية الموكلــــــة إليهـــــــا في المـــــــادة 

 للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام ومهام هيئة الرئاسة تتجلى في:

 .43، 2طرف رئيس المحكمة مادة إبرام اتفاقية مع الأمم المتحدة من  -

 .36كان ضروريا مادة   القضاة إذا طلبت المحكمة ذلك، وإذازيادة عدد  -

تقـــــوم مـــــن وقـــــت الآخـــــر بالتشـــــاور مـــــع أعضـــــاء المحكمـــــة بالبـــــث في مـــــدى الـــــذي يكـــــون  -

 .35مطلوبا في حدوده عن القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ مادة 

 .41مادة  أعضاء القضاة وتنحيتهم -

 )2( .لى النظام الأساسي للموظفينالموافقة مع المدعي العام ع-

 الشعب والدوائر القضائية: -ثانيا

مـــــن تحريكهـــــا وإ�اءهـــــا بصـــــدور حكـــــم بـــــات فيهـــــا تمـــــر  ابتـــــداءبمـــــا أن إجـــــراءات الـــــدعاوى 

أن بمراحــــل مختلفــــة، فــــإن النظــــر فيهــــا أيضــــا يكــــون أمــــام هيئــــات مختلفــــة والحكمــــة مــــن تعــــدد الــــدوائر 

ــــدعوى بمختلــــف تلــــك المر  ــــه يعــــدلا تنظــــر ال ــــتي  احــــل مــــن قضــــاة أنفســــهم، كمــــا ان مــــن الضــــمانات ال

تحفـــــظ لأطـــــراف الـــــدعوى حقـــــوقهم في مراجعـــــة حكـــــم الـــــدائرة الابتدائيـــــة، مـــــن محكمـــــة أعلـــــى درجـــــة 

 .)3(بمزيد من التمحيص الذي يكشف وجه الحقيقة

                                                 
ـــــة، الجـــــزء  -1 ـــــة القانوني ـــــد البني ـــــة، مراحـــــل تحدي ـــــة الدولي ـــــدي، المحكمـــــة الجنائي ـــــة، 1أحمـــــد الحمي ـــــة اليمني ، الطبعـــــة الأولى، الجمهوري

 .99، ص 2004
 من نظام روما الأساسي تنص على مكتب المدعى العام. 44مادة  -2
 .09ام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المرجع السابق، ص خديجة فوفو، النظ -3
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، وتتــــــــألف دائــــــــرة تتــــــــألف مــــــــن الــــــــرئيس وأربعــــــــة قضــــــــاة آخــــــــرين :الاســــــــتئنافشــــــــعبة  -1

الاســــــتئناف مــــــن جميــــــع قضــــــاة شــــــعبة الاســــــتئناف، ويعمــــــل هــــــؤلاء القضــــــاة في تلــــــك الشــــــعبة طــــــوال 

 ، ولا يعملون إلا في تلك الشعبة.)1(مدة ولايتهم

مــــــن النظــــــام الأساســــــي لقضــــــاة الشــــــعب  39قــــــرة الرابعــــــة مــــــن المــــــادة الفناءا أجــــــازت ثاســــــت

هيديـــــــة أو بــــــالعكس إذا رأت الرئاســـــــة أن ذلـــــــك ســــــتئنافية الالتحـــــــاق بصـــــــورة مؤقتــــــة بالشـــــــعبة التمالإ

 .)2(يحقق سير العمل بالمحكمة

 صلاحيات شعبة الاستئناف:

 ظهرت أدلة جديدة.كم النهائي الصادر بالإدانة إذا إعادة النظر في الح -

ــــــــة الغلــــــــط بالقــــــــانون أو الواقــــــــع أو  - تعــــــــديل أو إلغــــــــاء القــــــــرار أو الحكــــــــم الصــــــــادر في حال

 تجاوز العدالة.

 .)3(ر أمر بعقد محاكمة جديدة لدى دائرة ابتدائية أخرىإصدا -

 ئية:اشعبة الابتد -2

مـــــن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي  39يجـــــد تنظـــــيم الشـــــعبة الابتدائيـــــة تأسيســـــه القـــــانوني في المـــــادة 

للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، حيـــــث تتـــــألف مـــــن عـــــدد لا يقـــــل عـــــن ســـــتة قضـــــاة ويقـــــوم ثـــــلاث مـــــن 

الابتدائيــــة ولــــيس هنــــاك مــــا يحــــول دون تشــــكيل أكثــــر مــــن دائــــرة قضــــاة تلــــك الشــــعبة بمهــــام الــــدائرة 

ـــــــة إذا اقتضـــــــى ذلـــــــك حســـــــن ســـــــير العمـــــــل في المحكمـــــــة، ويعمـــــــل القضـــــــاة المعنيـــــــون للشـــــــعبة  ابتدائي

ــــد هــــذالابتد ه المــــدة إلى حــــين إتمــــام أي قضــــية يكــــون قــــد بــــدأ النظــــر ائيــــة، لمــــدة ثــــلاث ســــنوات، وتمت

 . )4(فيها فعلا في الشعبة الابتدائية

                                                 
 .36/أ من المادة 9وهي مدة تسع سنوات حسب نص الفقرة  -1
 .16خديجة فوفو، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المرجع السابق، ص  -2
 .40ولية الدائمة، المرجع السابق، ص نصري عمار، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الد -3
، 2010، عمــــــان، 1خالــــــد حســــــن نــــــاجي أبــــــو غزالــــــة، المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة والجــــــرائم الدوليــــــة، دار بلــــــيس الزمــــــان، ط -4

 .242ص 
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قضـــــاة الـــــدائرة الابتدائيـــــة للعمـــــل في الـــــدائرة التمهيديـــــة إذا   ز النظـــــام الأساســـــي إلحـــــاقوأجـــــا

ـــــة في النظـــــر  ـــــدائرة الابتدائي ـــــك يحقـــــق حســـــن ســـــير المحكمـــــة، بشـــــرط ألا يشـــــترك قـــــاض في ال كـــــان ذل

 .)1(في قضية سبق وإن عرضت عليه عندما كان عضوا في الدائرة التمهيدية

 ئف الشعبة الابتدائيةاوظ

شــــعبة الابتدائيــــة أيــــة وظيفــــة مــــن وظــــائف الشــــعبة التمهيديــــة إضــــافة إلى أنــــه يمكــــن ال تمــــارس

 لها أن تأمر بإحضار الشهود وتقديم المستندات.

هــــــا، كمــــــا مالأمـــــر بتقــــــديم الأدلــــــة بخــــــلاف الــــــتي تم بالفعــــــل جمعهـــــا قبــــــل بــــــدأ المحاكمــــــة أما -

هود والمجـــــــنى عليـــــــه وحمايـــــــة علـــــــى الـــــــدائرة الابتدائيـــــــة بـــــــدأ الإجـــــــراءات اللازمـــــــة لحمايـــــــة المـــــــتهم والشـــــــ

 المعلومات السرية.

كمـــــــا لهـــــــا أن تحيـــــــل المســـــــائل الأوليـــــــة لـــــــدائرة التمهيديـــــــة إذا كـــــــان ذلـــــــك لازمـــــــا لتســـــــيير   -

 العمل بها على نحو فعال وعادل.

علـــــــى أي قـــــــاض آخـــــــر مـــــــن قضـــــــاة الشـــــــعبة التمهيديـــــــة تســـــــمح  يـــــــةالأولإحالـــــــة المســـــــائل  -

 .)2(4/ 46ظروفه بذلك مادة 

 يدية:شعبة التمه -3

جـــــــاء تنظـــــــيم الشـــــــعبة التنظيميـــــــة وصـــــــلاحياتها موزعـــــــة علـــــــى مـــــــواد متعـــــــددة ضـــــــمن أبـــــــواب 

 .)3(مختلفة من نظام روما وبشكل يتلاءم والمهام الموكلة إليها

 تنظيم الشعبة التمهيدية: -أ

مـــــن نظـــــام رومـــــا تكـــــوين هـــــذه الشـــــعبة، حيـــــث تتـــــألف مـــــن عـــــدد مـــــن  39المـــــادة  تضـــــمنت

) ويجــــــوز أن تشــــــكل فيهــــــا أكثــــــر مــــــن دائــــــرة التمهيديــــــة إذا  39/1(المــــــادة  6القضــــــاة لا يقــــــل عــــــن 

 . )4(كان حسن سير العمل بالمحكمة يقتضي ذلك
                                                 

 .113، ص 2008، عمان، 1علي يوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة، ط -1
 .235، ص 2010، بيروت، 1ل حرب، القضاء الدولي الجنائي، المحاكم الجنائية الدولية، دار المنهل، اللبناني، طعلي جمي -2
 .225علي جميل حرب، المرجع نفسه، ص  -3
 .113علي يوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي الدولي في عالم متغير، المرجع السابق، ص  -4
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يتولى مهام الدائرة التمهيدية ثلاثة قضاة من شعبة ما قبل المحاكمة (التمهيدية) أو قاضي 

 ت.واحد من تلك الشعبة، وفقا لهذا النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبا

ـــــــة بعـــــــد الانتهـــــــاء مـــــــن عمليـــــــة انتخـــــــاب  ـــــــتم تعيـــــــين القضـــــــاة الســـــــتة في الشـــــــعبة التمهيدي وي

قضــــــاة المحكمــــــة لولايــــــة مــــــدتها ثــــــلاث ســــــنوات، وتمتــــــد ولايــــــتهم اســــــتثناءا إلى حــــــين إتمــــــام أي قضــــــية 

 )1( .أ.3/ 29يكون قد باشروها فعليا مادة 

 مهام الشعبة التمهيدية:

ا يـــــتلاءم وطبيعـــــة مهامهـــــا، فـــــوزع صـــــلاحياتها علـــــى الشـــــعبة دورا مميـــــز  مـــــنح نظـــــام رومـــــا هـــــذه

 -57 -56 -54 -53والبــــــــــــــاب الخــــــــــــــامس المــــــــــــــواد  19، 18، 15البــــــــــــــاب الثــــــــــــــاني المــــــــــــــواد 

 :)2(ويمكن تصنيف هذه المهام كالتالي 71والباب السادس  61 -60 -59 -58

 -54/2 -19 -18 -15لهــــــــا الحــــــــق بإصــــــــدار الأوامــــــــر والقــــــــرارات بموجــــــــب المــــــــواد  -

ن النظـــــام الأساســـــي والــــــتي تتعلـــــق بالســـــماح للمــــــدعي العـــــام، البـــــدء في التحقيــــــق مـــــ 72 -7/ 61

 . )3(أو رفض البدء بالتحقيق أو الإذن له باتخاذ خطوات تحقيق معينة

إن تصـــــــدر بنـــــــاء علـــــــى طلـــــــب شـــــــخص ألقـــــــى القـــــــبض عليـــــــه أو مثـــــــل بنـــــــاء علـــــــى أمـــــــر  -

ــــ58بالحضــــور بموجــــب المــــادة  ــــدا، مــــا يلــــزم مــــن أوامــــر، بمــــا في ذل ــــة ت ــــدابير المبينــــك أي ــــل الت ة في بير مث

 .)4(والمتعلقة بدور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق 56المادة 

ام المحكمــــــة بنــــــاءا علــــــى طلــــــب أمــــــكمــــــا يجــــــوز لهــــــا إصــــــدار أوامــــــر القــــــبض وأوامــــــر المثــــــول   -

تقـــــــوم  الاقتضـــــــاءالمـــــــدعي العـــــــام، وأوامـــــــر ضـــــــمان حقـــــــوق الأطـــــــراف في إجـــــــراءات الـــــــدعوى وعنـــــــد 

                                                 
 . 41ص لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المرجع السابق،نصري عمار، النظام القانوني ل -1
 .12خديجة فوفو، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المرجع السابق، ص  -2
 .225خالد حسن ناجي أبو غزالة، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، المرجع السابق، ص  -3
القضــــــاء الــــــدولي الجنــــــائي في مكافحــــــة الجريمــــــة الدوليــــــة ،أطروحــــــة مقدمــــــة لنيــــــل شــــــهادة دكتــــــوراه،  فريجــــــة محمــــــد هشــــــام، دور -4

 .280، ص 2014 -2013جامعة محمد خيصر، بسكرة، 
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بتــــــوفير الحمايــــــة للمجــــــني علــــــيهم والشــــــهود وخصوصــــــيتهم والمحافظــــــة علــــــى الأدلــــــة وحمايــــــة المعتقلــــــين 

 .)1(أو الذين امتثلوا استجابة لأمر المثول وتصون المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني

 الفرع الثاني: الجهاز الإداري

ــــــة الدوليــــــة، توجــــــد أإلى جانــــــب الأجهــــــزة القضــــــائية للمحكمــــــة الجنائ هر جهــــــزة إداريــــــة تســــــي

علــــــــى أداء الــــــــدور المنــــــــوط للمحكمــــــــة القيــــــــام بــــــــه، ومــــــــن هــــــــذه الأجهــــــــزة مكتــــــــب المــــــــدعي العــــــــام 

 والمسجل والموظفين الذين يشكلون قلم كتاب هذه المحكمة.

 جهاز المدعي العام -أولا

 المدعي العام: -أ 

 منــــــذ أن اســــــتحدث جهــــــاز الإدعـــــــاء العــــــام في القــــــرن الرابــــــع عشـــــــر، أصــــــبح مــــــن الأجهـــــــزة

ــــــب المــــــدعي  ــــــة كمــــــا أن مكت ــــــت أو دولي ــــــتي لا يمكــــــن الاســــــتغناء عنهــــــا في أي محكمــــــة وطنيــــــة كان ال

يعـــــد أحـــــد الأجهـــــزة الرئيســـــية للمحكمـــــة، فهـــــو جهـــــاز متصـــــل بالنظـــــام القضـــــائي الجنـــــائي،  )2(العـــــام

 .)3(لكنه يعمل بصفة مستقلة عن باقي أجهزة المحكمة في أداء وظائفها

دعي العــــــام ونائــــــب مــــــدع عــــــام واحــــــد أو أكثــــــر، ويتكــــــون مكتــــــب المــــــدعي العــــــام مــــــن المــــــ

وعــــــدد مــــــن المــــــوظفين إضــــــافة إلى عــــــدد مــــــن المحققــــــين، ويكــــــون المرشــــــح لوظيفــــــة المــــــدعي العــــــام أو 

نوابـــــه مــــــن ذوي أخـــــلاق الرفيعــــــة وكفـــــاءة العاليــــــة ويجـــــب أن تتــــــوافر لـــــديهم خــــــبرة عمليـــــة واســــــعة في 

 مجال الإدعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية.

                                                 
ــــة الدوليــــة، مــــذكرة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير، جامعــــة  -1 ــــة أمــــام المحكمــــة الجنائي ــــق، ضــــمانات المحاكمــــة العادل ــــوهراوة رفي ب

 .31، ص 2010 -2009طينة، الإخوة منتوري، قسن
 من نظام روما الأساسي. 42المادة  -2
مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي  15/2مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة الجنائيــــــــة ليوغســــــــلافيا الســــــــابقة ومــــــــادة  16/2مــــــــادة  -3

الصـــــــــادرة بالوثيقـــــــــة رقـــــــــم  2002/ 09/ 09في  02مـــــــــن قـــــــــرار جمعيـــــــــة الـــــــــدول الأطـــــــــراف رقـــــــــم  24لمحكمـــــــــة وانـــــــــدا ومـــــــــادة 
2ICC-ASP/1/RES  
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الســــــــري بالأغلبيــــــــة المطلقــــــــة لأعضــــــــاء جمعيــــــــة الــــــــدول  بــــــــالاقتراعلمــــــــدعي العــــــــام وينتخــــــــب ا

ــــاء ،)1(الأطــــراف ــــة بــــنفس الطريقــــة بن ــــواب المــــدعي العــــام مــــن طــــرف الجمعي ا علــــى لائحــــة وينتخــــب ن

ــــوا ممــــن لهــــم معرفــــة وطلاقــــة  أسمــــاء يرشــــحها المــــدعي العــــام علــــى أن يحملــــوا جنســــيات مختلفــــة، ويكون

 لغات العمل في المحكمة.في لغة واحدة على الأقل من 

وتكــــــون ولايــــــة المــــــدعي العــــــام أو نوابــــــه لمــــــدة تســــــع ســــــنوات، مــــــا لم يتقــــــرر وقــــــت انتخــــــابهم 

، ولا يجـــــوز إعـــــادة انتخـــــابهم كمـــــا لا يجـــــوز إعـــــادة انتخـــــاب المـــــدعي العـــــام في المحكمـــــة )2(مـــــدة أقصـــــر

الــــــدول  دعين عــــــامين مــــــن مختلــــــفمـــــالجنائيـــــة الدوليــــــة، والغايــــــة مــــــن ذلـــــك هــــــي فســــــح المجــــــال أمــــــام 

 الأطراف في نظام روما الأساسي.

نوابــــه بنــــاء علــــى طلبــــه مــــن  ا مــــنالمــــدعي العــــام أو واحــــد كمــــا يجــــوز لهيئــــة الرئاســــة أن تعفــــي

العمــــــــل في قضــــــــية معينــــــــة، ولا يشــــــــترك المــــــــدعي العــــــــام ولا نوابــــــــه في أي قضــــــــية يمكــــــــن أن يكــــــــون 

ل حيـــــــادهم فيهـــــــا موضـــــــع شـــــــك معقـــــــول لأي ســـــــبب كـــــــان، ويكـــــــون للشـــــــخص الـــــــذي يكـــــــون محـــــــ

التحقيــــــق أو المقاضــــــاة أو يطلــــــب في أي وقــــــت تنحيــــــة المــــــدعي العــــــام أو أحــــــد نوابــــــه، وتفصــــــل في 

 .)3(ة الاستئنافنحية دائر مسألة الت

 مهام جهاز الإدعاء العام: -ب

قــــــي الإحــــــالات للجــــــرائم المنصــــــوص عليهــــــا في ليتــــــولى المــــــدعي العــــــام ومكتبــــــه مهــــــامهم بت -

 .نظام المحكمة والمعلومات المتعلقة بها

ــــــــة وتخزينهــــــــا، ويقــــــــوم بوضــــــــع قواعــــــــد تســــــــاعده في تنظــــــــيم عملــــــــه علــــــــى أن  - حفــــــــظ الأدل

 يستشير المسجل عند وضعها.

                                                 
د. علـــــــي عبـــــــد القــــــــادر القهـــــــوجي، القـــــــانون الجنــــــــائي الـــــــدولي، أهـــــــم الجــــــــرائم الدوليـــــــة، المحـــــــاكم الدوليــــــــة الجنائيـــــــة، المرجــــــــع  -1

 .320السابق، ص 
ـــــز  -2 ـــــرامير ت ـــــراج ب ـــــد انتخـــــاب الســـــيد دي ـــــة الـــــدول (اســـــتثناء عن ـــــق قـــــررت جمعي ـــــا للمـــــدعي العـــــام لشـــــؤون التحقي بلجيكـــــا)" نائب

 سنوات فقط. 6صية من مكتبها أن تكون فترة ولايته الأطراف بناءا على تو 
 .224خالد حسن ناجي أبو غزالة، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، المرجع السابق، ص  -3
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لجرائم المحالة إليه وفي الأخير فإن المهمة الرئيسية الموكلة للمدعي العام هي التحقيق في ا -

اف إلى ما ذكر عن مهام ومباشرة الإدعاء العام أمام المحكمة عن الجرائم التي تختص بالنظر فيها، ويض

ممن المدعي العام وجهاز الإدعاء العام أن هناك بعض المهام التي لا يجوز توكلها لغير المدعي العام 

 .)1(عض الصلاحيات التي تعد من مهامهيمكن للنائب العام تخويلهم لب

 أما عن الشعب المكونة لمكتب المدعي العام فهي ثلاثة:

 شعبة التحقيق. -1

 لمقاضاة.شعبة ا -2

 .)2(شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون -3

 قلم كتاب المحكمة: -ثانيا

ــــــم المحكمــــــة مــــــن  ــــــألف قل ــــــب المســــــجل والمــــــوظفين وكــــــذلك مــــــوظفي وحــــــدة ايت لمســــــجل ونائ

 .يتهم وتقديم المشورة والمساعدة إليهملمجني عليهم والشهود والمنشأة لحماا

لرفيعـــــــة والكفـــــــاءة العاليـــــــة، وأن ويكـــــــون المســـــــجل ونائبـــــــه مـــــــن الأشـــــــخاص ذوي الأخـــــــلاق ا

  .)3(يكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة

الســـــري،  الاقـــــتراعلأغلبيـــــة المطلقـــــة لقضـــــاة المحكمـــــة بطريـــــق باويـــــتم اختيـــــار المســـــجل ونائبـــــه 

 أن.توصية تقدم من جمعية الدول الأطراف في هذا الش الاعتبارمع الأخذ في 

ســــنة ويشــــغل المســــجل منصــــبه لمــــدة خمــــس ســــنوات، ويجــــوز إعــــادة مــــن انتهــــت ولايتــــه لمــــدة 

واحــــدة فقــــط ويعمــــل علــــى أســــاس التفــــرغ، أمــــا نائــــب المســــجل فيشــــغل منصــــبه لمــــدة خمــــس ســــنوات 

 .)4(أو لمدة أقصر وحسبما الأغلبية المطلقة للقضاة
                                                 

)، 1998ســــــناء عــــــودة محمــــــد عيــــــد، إجــــــراءات التحقيــــــق والمحاكمــــــة أمــــــام المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة (حســــــب نظــــــام رومــــــا  -1
 .43ص المرجع السابق، 

 .40خوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية،المرجع السابق، ص  -2
المتعلــــــق  3، 2، 1/ 43. ونــــــص المــــــادة 238د. منتصــــــر ســــــعيد حمــــــودة، المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة، المرجــــــع الســــــابق، ص  -3

 لدولية.بلقم المحكمة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية ا
/ 43، انظــــــر المــــــادة 116علــــــي يوســــــف الشــــــكري، القضــــــاء الــــــدولي الجنــــــائي الــــــدولي في عــــــالم متغير،المرجــــــع الســــــابق، ص  -4
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 5
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والرئيســــــي للمحكمــــــة  ويتــــــولى المســــــجل رئاســــــة قلــــــم المحكمــــــة ويكــــــون هــــــو المســــــوؤل الإداري

ويمـــــــارس مهامـــــــه تحـــــــت ســـــــلطة رئـــــــيس المحكمـــــــة، حيـــــــث أنـــــــه يكـــــــون مســـــــؤولا عـــــــن الجوانـــــــب غـــــــير 

 المحكمة وتزويدها بالخدمات دون المساس بوظائف المدعي العام. من إدارةالقضائية 

ن الأغلبيــــة المطلقــــة للقضــــاة، عنــــد جل أو نائبــــه مــــن نصــــبه بصــــدور قــــرار مــــويــــتم عــــزل المســــ

ـــــه بســـــبب العجـــــز تـــــوفر الأســـــباب ال شخصـــــية لـــــذلك كعـــــدم قدرتـــــه علـــــى ممارســـــة المهـــــام المطلوبـــــة من

أو المــــــــرض أو الانقطــــــــاع المتواصــــــــل عــــــــن العمــــــــل، أو الأســــــــباب الموضــــــــوعية لســــــــلوكه ســــــــلوكا ســــــــيئا 

 . )1(جسيما أو لارتكابه إخلالا جسيما بواجباته

مــــــــن القواعـــــــــد  13ومــــــــن بــــــــين المهــــــــام الرئيســـــــــة للمســــــــجل حســــــــبما نصــــــــت عنـــــــــه المــــــــادة 

 جرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، أنه:الإ

محكمـــــــــة وذلـــــــــك دون المســـــــــاس يكـــــــــون المســـــــــجل بمثابـــــــــة قنـــــــــاة الاتصـــــــــال بالنســـــــــبة لل -1

المــــــدعي العــــــام بموجــــــب النظــــــام الأساســــــي المتمثلــــــة في تلقــــــي المعلومــــــات والحصــــــول  بســــــلطة مكتــــــب

 عليها وتقديمها وإقامة قنوات اتصال لهذا الغرض.

ســــــجل أيضـــــا مســــــؤولا عـــــن الأمــــــن الـــــداخلي للمحكمــــــة بالتشـــــاور مــــــع هيئــــــة يكـــــون الم -2

 الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.

وضــــــع أنظمــــــة ولــــــوائح تحكــــــم ســــــير عمــــــل قلــــــم المحكمــــــة وتوافــــــق هيئــــــة الرئاســــــة علــــــى  -3

 هاته اللوائح.

قولــــة مــــن قلــــم تمكــــين محــــام الــــدفاع مــــن الحصــــول علــــى المســــاعدة الإداريــــة المناســــبة والمع -4

 .)2(المحكمة

                                                 
 .211علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي، المحاكم الجنائية الدولية،المرجع السابق، ص  -1
مــــــن القواعــــــد الإرجائيــــــة وقواعــــــد الإثبــــــات، المتعلقــــــة بمهــــــام المســــــجل وســــــير عمــــــل قلــــــم المحكمــــــة وأنظــــــر  14 -13القاعــــــدة  -2

ـــــــة، الفصـــــــل  ـــــــدفاع والمســـــــاعدة القانوني ـــــــم المحكمـــــــة المســـــــائل المتعلقـــــــة بال ـــــــة لائحـــــــة قل ـــــــة الدولي الوثيقـــــــة رقـــــــم  -4المحكمـــــــة الجنائي
ICC-BD/03-01-06/REV-1  نشـــــــــورات الجريـــــــــدة الرسميـــــــــة للمحكمـــــــــة م 2006مـــــــــارس  06تـــــــــاريخ بـــــــــدء النفـــــــــاذ

 الجنائية الدولية. 
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أمـــــا بالنســـــبة لمـــــوظفي المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة فهـــــم موظفـــــون مـــــدنيون دوليـــــون، وواجبـــــاتهم 

 .)1(ليست وطنية بل واجبات دولية بحتة

مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة، فــــــإن كــــــل مــــــن  44وبموجــــــب المــــــادة 

للازمـــــين لمكتـــــب المـــــدعي العـــــام، ويكفـــــلان في ا المـــــدعي العـــــام والمســـــجل يعينـــــان المـــــوظفين المـــــؤهلين

ـــــنظم  تعيـــــنهم تـــــوافر أعلـــــى معـــــايير الكفـــــاءة والمقـــــدرة والنزاهـــــة مـــــع مراعـــــاة المعـــــايير المتعلقـــــة بتمثيـــــل ال

 القانونية الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل الذكور والإناث العادل. 

 الأطراف الفرع الثالث: جمعية الدول

الإداريـــــــــة، ويكـــــــــون لكـــــــــل دولـــــــــة صـــــــــادقت علـــــــــى النظـــــــــام  الهيئـــــــــة التشـــــــــريعية للرقابـــــــــةهـــــــــي 

الأساســــــــي للمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة ممثــــــــل واحــــــــدا في الجمعيــــــــة، ويمكــــــــن أن يرافقــــــــه منــــــــاوبون 

ومستشـــــــارون، كمــــــــا يمكــــــــن أن تكـــــــون لدولــــــــة أخــــــــرى الموقعــــــــة علـــــــى النظــــــــام الأساســــــــي، او علــــــــى 

 معية.الوثيقة الختامية صفة المراقب في الج

 وتضم جمعية الدول الأطراف مجموعة من الأجهزة وهي:

 مكتب الجمعية. -أ

 الأمانة العامة للجمعية. -ب

 والهيئات الفرعية. -ج

طـــــــراف في نظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــي عـــــــدد الـــــــدول الأ 2011أصـــــــبح لغايـــــــة شـــــــهر ســـــــبتمبر و 

 دولة. 116

 مكتب الجمعية والأمانة العامة: -ولاأ

ب يتــــــــألف مــــــــن رئــــــــيس ونــــــــائبين، وثمانيــــــــة عشــــــــر عضــــــــوا لجمعيــــــــة الــــــــدول الأطــــــــراف مكتــــــــ

تنتخــــبهم الجمعيــــة لمــــدة ثـــــلاث ســــنوات، ويكــــون انتخــــاب جميـــــع أعضــــاء مكتــــب الجمعيــــة بـــــالاقتراع 

                                                 
مــــــن النظــــــام الإداري لمــــــوظفي المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة، المعتمــــــد مــــــن طــــــرف جمعيــــــة الــــــدول الأطــــــراف  1/ 101القاعــــــدة  -1

المتخـــــــــــذ في  ICC-ASP/2/RES.2والقــــــــــرار  10ص  2005ديســــــــــمبر  03نــــــــــوفمبر إلى  28في الــــــــــدورة الرابعــــــــــة مــــــــــن 
 . 253بتوافق الآراء، ص  2003سبتمبر  12الخامسة، المعقودة في  الجلسة العامة
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يح لـــــي الـــــدول الأطـــــراف حيـــــث لا يجـــــوز ترشــــــالســـــري، ويشـــــترط أن يكـــــون المرشـــــحون مـــــن بـــــين ممث

 .)1(طراف في المحكمةسواهم لهذه المناصب حتى وأن كانوا يحملون جنسية احد الدول الأ

والــــــــــــدور الأساســــــــــــي الــــــــــــذي يقــــــــــــوم بــــــــــــه المكتــــــــــــب هــــــــــــو مســــــــــــاعدة الجمعيــــــــــــة في القيــــــــــــام 

وتجتمـــــع علـــــى الأقـــــل مـــــرة واحـــــدة في الســـــنة، ويتمتـــــع رئـــــيس المكتـــــب بمجموعـــــة مـــــن  ،)2(بمســـــؤولياتها

دارة المناقشــــــات، ت كــــــإعلان افتتــــــاح واختتــــــام الجلســــــة االصــــــلاحيات الــــــتي تمكنــــــه مــــــن إدارة الجلســــــا

 . )3(النظام وحفظه في الجلسةة مراعا

ه مـــــــــن كتـــــــــب، وصـــــــــفته السياســـــــــية كونـــــــــمولكـــــــــي لا يتعـــــــــارض منصـــــــــبه الإداري كـــــــــرئيس لل

نـــــه لا يشـــــترك في التصـــــويت، بـــــل يعـــــين عضـــــوا آخـــــر مـــــن أعضـــــاء ممثلـــــي أحـــــد الـــــدول الأطـــــراف، فا

وفـــــــــده للتصـــــــــويت بـــــــــدلا منـــــــــه، وكـــــــــذلك الحـــــــــال بالنســـــــــبة لنائـــــــــب الـــــــــرئيس عنـــــــــدما يتـــــــــولى مهـــــــــام 

 .)4(الرئاسة

أمـــــا بالنســـــبة للأمانـــــة العامــــــة فيـــــديرها مـــــدير يختـــــاره مكتــــــب الجمعيـــــة بالتشـــــاور مـــــع الــــــدول 

الأطــــــراف، ويشــــــترط فيــــــه أن يكــــــون متمتعــــــا بمعرفــــــة شــــــاملة بــــــأغراض ومبــــــادئ المحكمــــــة، وأن تملــــــك 

مهـــــــارات تســـــــييرية وإداريـــــــة واســـــــعة ومكتســـــــبة علــــــــى الصـــــــعيد الـــــــدولي، وتتمثـــــــل مهامهـــــــا كجهــــــــاز 

الإشـــــراف علـــــى أجهـــــزة المحكمـــــة إضـــــافة لتقـــــديم تقاريرهـــــا بصـــــفة مباشـــــرة إداري مركـــــزي مـــــن خـــــلال 

ــــــذات الحقــــــوق  ــــــع الأمانــــــة العامــــــة وموظفوهــــــا، ب ــــــة في مســــــائل الــــــتي تخــــــص أنشــــــطتها، وتتمت للجمعي

المحكمــــــة بموجــــــب القــــــرار رقـــــــم  موظفــــــواوالواجبــــــات والمزايــــــا والحصــــــانات والفوائــــــد الــــــتي يتمتـــــــع بهــــــا 

ICC-ASP/2/RES-3الخــــــــاص بإنشــــــــاء الأمانــــــــة  2003ر نــــــــوفمبر في الثــــــــاني عشــــــــ صــــــــادر

 .)5(العامة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي

 

                                                 
 من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 29ن المادة  1الفقرة  -1
 من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 29من المادة  2من نظام روما والفقرة  113من المادة  3الفقرة الفرعية ب/  -2
 من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 30دة من الما 1الفقرة  -3
 من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 31المادة  -4
 .44ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  خوجة عبد الرزاق، -5
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 الهيئات الفرعية: -ثانيا

مـــــــن  4مكتـــــــب جمعيـــــــة الـــــــدول الأطـــــــراف والأمانـــــــة الدائمـــــــة لهـــــــا، فـــــــإن الفقـــــــرة  إلى جانـــــــب

ـــــة،  112المـــــادة  ـــــة إنشـــــاء الهيئـــــات الفرعي ـــــتي تقضـــــي مـــــن النظـــــام الأساســـــي، فقـــــد خولـــــت الجمعي ال

الحاجـــــــة لإنشـــــــائها، بمـــــــا في ذلـــــــك إنشـــــــاء رقابـــــــة مســـــــتقلة لأغـــــــراض التفتـــــــيش والتحقيـــــــق في شـــــــؤون 

المحكمــــــة، والغايــــــة الأساســــــية مــــــن إنشــــــاء مثــــــل هــــــذه الهيئــــــات هــــــو تعزيــــــز كفــــــاءة المحكمــــــة الجنائيــــــة 

 :)1(الدولية وبالفعل فقد تم إنشاء البعض منها، ولعل من أهمها

 عنى بجريمة العدوان.الفريق العامل الخاص الم -1

 لجنة الميزانية والمالية. -2

 لجنة المراقبة للمقر الدائم. -3

 ئماني للضحايا.مجلس إدارة الصندوق الاست -4

 آلية الرقابة المستقلة. -5

 اختصاصات جمعية الدول الأطراف وآلية عملها:

 اختصاصات جمعية الدول الأطراف: -أولا

 اختصاصات تشريعية ومالية والإدارية.يمكن تقييم الاختصاصات لنوعين: 

 : وهيالاختصاصات التشريعية -أ

 الإجراءات وقواعد الإثبات ومدونة أركان الجرائم.قواعد  -

 النظام الداخلي للجمعية. -

 اتفاقية وامتيازات وحصانات المحكمة. -

 إنشاء هيئات تابعة للمحكمة.  -

 ر الدول الأطراف.اقتراح أي تعديل على النظام الأساسي في مؤتم -

                                                 
ـــــــة الدائمـــــــ -1 مـــــــن  4/ 112، والمـــــــادة 48ة،المرجع الســـــــابق، ص نصـــــــري عمـــــــار، النظـــــــام القـــــــانوني للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدولي

 نظام روما الأساسي.
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 .)1(تعديل قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة -

 الاختصاصات الإدارية والمالية: -ب

ـــــدول ا ـــــة ال أيضـــــا تتمتـــــع بمجموعـــــة مـــــن  لأطـــــراف ليســـــت ســـــلطة تشـــــريعية فقـــــط، وإنمـــــاجمعي

كانــــــت إداريــــــة داري، غــــــير أن تلــــــك الاختصاصــــــات وإذا  ذات الطــــــابعين المــــــالي والإ الاختصاصــــــات

ــــة، لكنهــــا علــــى صــــلة وثيقــــة بالنظــــام القضــــائي للمحكمــــةبح الدوليــــة، حيــــث تقــــوم الجمعيــــة بتــــوفير  ت

الرقابـــــة الإداريـــــة علـــــى هيئـــــة الرئاســـــة والمـــــدعي العـــــام والمســـــجل، فالجمعيـــــة تمثـــــل جهـــــازا إداريـــــا مركزيـــــا 

 . )2(بالنسبة للمحكمة

لجهــــة الوحيـــــدة ، وهــــي االمــــدعي العــــام ونوابــــه ومســــجل فهــــي الــــتي تنتخــــب قضــــاة المحكمــــة و 

ـــــتي تســـــتطيع فـــــرض الجـــــزاءات التأديبيـــــة  ـــــتي تقررهـــــا مـــــا إذا كـــــان ينبغـــــي تعـــــديل أو ال عـــــزلهم، وهـــــي ال

 .)3(عدد القضاة

ــــــل طلبــــــات التعــــــاون وتنفيــــــذ أحكــــــام و  ــــــى صــــــعيد تفعي قــــــرارات المحكمــــــة فــــــإن الجمعيــــــة، وعل

ـــــدول الأطـــــراف، أو الـــــتي عقـــــدت مـــــع المحكمـــــ تنظـــــر ـــــق بعـــــدم تعـــــاون ال ـــــة في أيـــــة مســـــألة تتعل ة اتفاقي

تعلــــق ، فيمــــا يســــوية النزاعــــات بــــين الــــدول الأطــــرافبهــــذا الشــــأن، كمــــا يقــــع علــــى عاتقهــــا تأو ترتيبــــا 

 بالأمور الخاصة بعمل المحكمة.

�ا تتولى جميع المسائل المالية الخاصة بالمحكمة حيث تتولى جمعية الدول إومن ناحية ثانية ف

 :)4(ا أما عن مصادر تمويل الميزانية فهيالأطراف وضع ميزانية المحكمة وتدفع جميع نفقاته

                                                 
 .46 -45ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية،المرجع السابق، ص  خوجة عبد الرزاق، ، -1
ســـــبتمبر  12 -8جمعيـــــة الـــــدول الأطـــــراف في نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، الـــــدورة الثانيـــــة، بنيويـــــورك  -2

 .ISS ASP 02/ 10، الوثيقة رقم 2003
 من نظام روما الأساسي. 36المادة  -3
ـــــورك،  -4 ـــــدول الأطـــــراف، الـــــدورة الأولى، نيوي ـــــل جمعيـــــة ال ـــــة، اعتمـــــدت مـــــن قب ســـــبتمبر  10 -03النظـــــام المـــــالي والقواعـــــد المالي

 ICC-ASP/ 1/ 3، الوثيقة رقم 2002
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نصـــــــــبة تفـــــــــق عليـــــــــه للأالاشــــــــتراكات المقـــــــــررة للـــــــــدول الأطـــــــــراف، ويـــــــــتم وفقـــــــــا لجـــــــــدول م -

المقــــررة، يســــتند إلى الجــــدول الــــذي تعتمــــده الأمــــم المتحــــدة لميزانيتهــــا العاديــــة ويعــــدل وفقــــا للمبــــادئ 

 التي يستند إليها ذلك الجدول.

هنــــــــا بموافقــــــــة العامــــــــة، وخاصــــــــة فيمــــــــا يتصــــــــل ر المتحــــــــدة، الأمــــــــوال المقدمــــــــة مــــــــن الأمــــــــم  -

 بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن.

التبرعــــــات المقدمــــــة مــــــن الحكومــــــات والمنظمــــــات الدوليــــــة والأفــــــراد والشــــــركات والكيانــــــات  -

 الأخرى، كأموال إضافية وفقا للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.

 ية عمل جمعية الدول الأطراف:لآ -ثانيا

أن تعقــــــد اجتماعاتهــــــا في مقــــــر المحكمــــــة في مدينــــــة لاهــــــاي، الهولنديــــــة، أو  يمكــــــن للجمعيــــــة

ــــــــــة تعقــــــــــد مــــــــــرة في الســــــــــنة، ودورات  في مقــــــــــر الأمــــــــــم المتحــــــــــدة، ودورتهــــــــــا نوعــــــــــان: دورات اعتيادي

بمبــــــادرة مــــــن اســــــتثنائية تعقــــــد عنــــــدما تقضــــــي الظــــــروف بــــــذلك ويــــــدعى لعقــــــد الــــــدورات الاســــــتثنائية 

 . )1(مكتب جمعية الدول الأطراف، أو بناءا على طلب ثلث الدول الأطراف

وتكـــــــون جلســـــــات الجمعيـــــــة علنيـــــــة بصـــــــورة عامـــــــة، مـــــــا لم يتقـــــــرر لظـــــــروف خاصـــــــة جعلهـــــــا 

العمــــــل بالجمعيــــــة، فهــــــي نفســــــها المســــــتخدمة في الجمعيــــــة العامــــــة  أمــــــا اللغــــــات الرسميــــــة و ،)2(ســــــرية

 .)3(العربية والروسية -الصينية -الفرنسية -الإنجليزية -للأمم المتحدة وهي: الإسبانية

ع م، )4(التساوي، إذ يكون لكل دولة طرف صوت واحدبوتأخذ الجمعية بنظام التصويت 

ملاحظة ما تقدم بشأن حجب حق التصويت بالنسبة للدول التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها، 

ات باتفاق الآراء، لذلك يتعين بذل كل جهد وتعمل الجمعية قدر الإمكان للتوصل للاتخاذ القرار 

 :)5(لتحقيق التوافق المطلوب، فإذا تعذر التوصل إليه وجب القيام بما يلي

                                                 
 ما الأساسي.من نظام رو  112من المادة  6فقرة  -1
 من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 42من المادة  1الفقرة  -2
 من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 38ومن النظام الأساسي لروما والمادة  112من المادة  10و 6لفقرة ا -3
 نظام روما الأساسي. 7فقرة  112مادة  -4
 الدول الأطراف. من النظام الداخلي لجمعية 63مادة  -5
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اضرين المشتركين بالتصويت، ي الحعية بالأغلبية ثلثو اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموض -

  للتصويت. على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني

اتخــــــــاذ القــــــــرارات المتعلقــــــــة بالمســــــــائل الإجرائيــــــــة، بالأغلبيــــــــة البســــــــيطة للــــــــدول الأطــــــــراف  -

الحاضـــــــرة المشـــــــتركة بالتصـــــــويت مــــــــع ملاحظـــــــة أنـــــــه في حالـــــــة تســــــــاوي الأصـــــــوات في مســـــــألة غــــــــير 

 الانتخابات فيعتبر الاقتراح أو الالتماس مرفوضا. 

ـــــة جميـــــع الأحكـــــام  لمحكمـــــة، وكـــــذلك القـــــرارات الأخـــــرى الصـــــادرة عـــــن اكمـــــا وتنشـــــر الجمعي

ة الرئاســــــــة وفقــــــــا وضــــــــة علــــــــى المحكمــــــــة، الــــــــتي تحــــــــددها هيئــــــــالمتعلقــــــــة بحســــــــم مســــــــائل أساســــــــية المعر 

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وهي: 40للقاعدة 

 قرارات شعبة الاستئناف. -أ

والتعــــــويض جميــــــع قــــــرارات الــــــدائرة الابتدائيــــــة بشــــــأن الإدانــــــة والــــــبراءة وفــــــرض العقوبــــــة  -ب

 وما الأساسي.ر من نظام  76، 75، 74للضحايا عملا بالمواد 

جميــــــع قــــــرارات المحكمــــــة بشــــــأن ولايتهــــــا القضــــــائية أو فيمــــــا يتصــــــل بمقبوليــــــة قضــــــية مــــــا  -ج

إضـــــــافة لجميـــــــع قـــــــرارات الـــــــدائرة  مـــــــن نظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــي 20، 19، 18، 17عمـــــــلا بـــــــالمواد 

 .57مادة )د3(التمهيدية عملا بالفقرة

والمتعلقـــــة بـــــالجرائم  61مـــــادة 7الفقـــــرة بموجـــــب القـــــرارات المتعلقـــــة بتثبيـــــت الـــــتهم  تنشـــــر -د

بجميــــع لغــــات المحكمــــة الرسميــــة إذا قــــررت  70مــــن المــــادة  03المخلــــة بإقامــــة العــــدل بموجــــب الفقــــرة 

 الرئاسة أ�ا تحل المسائل الجوهرية.

 المطلب الثالث: إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، القواعد المتعلقة بالاختصاص وما يرتبط  لقد بين النظام

يف الجرائم، وتحديد القانون واجب التطبيق أمامها، وقد تم من مسائل متعلقة بالمقبولية، وتصن به

التفصيل في أركان الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة من خلال الوثيقة التي اعتمدت من 

 .2002/ 09/ 10 -3الدول الأطراف في الفترة ما بين  طرف جمعية
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كبهـــــــــا وزمـــــــــن ومكـــــــــان ويتحـــــــــدد الاختصـــــــــاص علـــــــــى أســـــــــاس نـــــــــوع الجريمـــــــــة وشـــــــــخص مرت

التفصـــــــــيل  ى،و يكـــــــــون هـــــــــذا الاختصـــــــــاص نوعيـــــــــا و شخصـــــــــيا و مكانيـــــــــا و زمنيـــــــــا علـــــــــارتكابهـــــــــا

ـــــيس اختصاصـــــا ـــــلتلـــــك المحكمـــــة،  ااستشـــــاري التـــــالي،مع ملاحظـــــة انـــــه ل ـــــل هـــــو اختصـــــاص تكميل ي  ب

 .)1(كما سنري لاحقا

 الفرع الأول: الاختصاص النوعي أو الموضوعي للمحكمة

المحكمــــــة  يمــــــة الــــــتي نــــــص نظــــــام رومــــــا علــــــىيقــــــوم هــــــذا الاختصــــــاص علــــــى أســــــاس نــــــوع الجر 

 بالتحقيق فيها وملاحقتها والفصل فيها والحكم على مرتكبيها.

فيهـــــا أنـــــه مـــــن هـــــذا النظـــــام علـــــى اختصـــــاص النـــــوعي، وقـــــد جـــــاء  05وقـــــد حـــــددت المـــــادة 

ـــــــى أشـــــــد الجـــــــرائم خطـــــــورة ـــــــدولي بأســـــــره، ، والـــــــتي تكـــــــون موضـــــــع اهتمـــــــام المج)2(يقتصـــــــر عل تمـــــــع ال

 وللمحكمة بموجب هذا النظام اختصاص النظر في الجرائم التالية:

 جريمة الإبادة الجماعية -أ

 جريمة ضد الإنسانية. -ب

 جريمة الحرب. -ج

  .)3(جريمة العدوان -د

 :)4(و إبادة الجنس البشريالإبادة الجماعية أ -أولا

مـــــن النظـــــام الأساســـــي، فهـــــي تتمثـــــل  05متعـــــددة وردت في المـــــادة  الجريمـــــة لهـــــا صـــــور وهـــــذه

في قيـــــــام مجموعـــــــة مــــــــا، ســـــــواء أكانــــــــت مجموعـــــــة دينيـــــــة أم عرقيــــــــة أو وطنيـــــــة ضــــــــد جماعـــــــة أخــــــــرى 

                                                 
 .323القانون الجنائي الدولي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، المرجع السابق، ص  علي عبد القادر القهوجي، -1
ـــــــدولي  -2 ـــــــة في ضـــــــوء أحكـــــــام القـــــــانون ال ـــــــاء النزاعـــــــات المســـــــلحة، دراســـــــة فقهي منتصـــــــر ســـــــعيد حمـــــــودة، حقـــــــوق الإنســـــــان أثن

 .117، ص 2008ر الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، دا1الإنساني، الطبعة 
 .323علي عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية،المرجع السابق، ص  -3
وبـــــدأ نفاذهـــــا  1948/ 12/ 09مـــــن اتفاقيـــــة منـــــع جريمـــــة إبـــــادة الجـــــنس البشـــــري والمعاقبـــــة عليهـــــا الصـــــادرة في  06المـــــادة  -4

 .1951يناير  12في 
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ـــــــام بأعمـــــــال،  ـــــــدني جســـــــيم أو القي ـــــــي أو ب ـــــــل أو إحـــــــداث الضـــــــرر أو أذى عقل ـــــــل: القت بأعمـــــــال مث

 . )1(عة أخرىوتكاثرها، أو نقل أطفالها إلى جماذ إجراءات لمنع تناسل تلك الجماعة واتخا

 الجرائم ضد الإنسانية: -ثانيا

تعتــــبر مــــن أشــــد الجــــرائم الدوليــــة خطــــورة لمــــا تنطــــوي عليــــه مــــن انتهــــاك صــــارخ لكــــل القــــوانين 

 لوطني.والأعراف الإنسانية وحقوق وحريات المكفولة للأفراد على الصعيدين الدولي وا

مــــــن نظــــــام رومــــــا الأساســــــي  07أمــــــا عــــــن تعريــــــف جــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية فعرفتهــــــا المــــــادة 

أنــــه: يشــــكل أي فعـــــل مــــن الأفعــــال التاليـــــة "جريمــــة ضـــــد الإنســــانية" مــــتى ارتكبـــــت في إطــــار هجـــــوم 

 علم بالهجوم: أي مجموعة من السكان المدنيين وعليواسع النطاق أو منهجي موجه ضد 

 ادة والاسترقاق.القتل العمدي والإب -أ

 .)2(التعذيب -ب

القســـــــري أو  الاغتصـــــــاب أو الاســـــــتبعاد الجنســـــــي، أو الإكـــــــراه علـــــــى البغـــــــاء أو الحمـــــــل -ج

التعقـــــــيم القصـــــــري أو أي شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال العنـــــــف الجنســـــــي علـــــــى مثـــــــل هـــــــذه الدرجـــــــة مـــــــن 

 الخطورة.

 .)3(جريمة الفصل العنصريالاختفاء القسري للأشخاص أو  -د

 جرائم الحرب: -ثالثا

مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة فـــــإن جـــــرائم الحـــــرب  08حســـــب المـــــادة 

أي الأفعــــــــــال  08/1949/ 12تعـــــــــني الانتهاكـــــــــات الجســــــــــيمة للاتفاقيـــــــــات جنيــــــــــف المؤرخـــــــــة في 

المرتكبــــــة ضــــــد الأشــــــخاص أو الممتلكــــــات الــــــذين تحمــــــيهم أحكــــــام اتفاقيــــــات جنيــــــف ذات الصــــــلة، 
                                                 

، مــــــا 2002مجـــــزرة مخــــــيم جنـــــين عـــــام  1956، مذبحـــــة كفــــــر قاســـــم 1948مثـــــال عـــــن هاتــــــه الجـــــرائم مذبحـــــة ديــــــر ياســـــين  -1
طفـــــــلا  11مســـــــلما فـــــــيهم  83إعـــــــدام  1992/ 04/ 16قــــــام بـــــــه الصـــــــرب عنـــــــدما قتـــــــل الفلاحـــــــين المســـــــلمين، حيـــــــث تم في 

 . 60شخص أعمارهم فوق  16و
المنظمات الحقوقية في مواجهة ممارسة الاحتلال الفرنسي للتعذيب، مداخلة مقدمة بالملتقى الدولي (الثورة الجزائرية  شوقي سمير، -2

 .07، ص 2009، كلية الحقوق جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 2009/ 11/ 3 -2والقانون الدولي) يومي 
، ودخلــــــت 1965ة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة عــــــام اتفاقيــــــة القضــــــاء علــــــى التمييــــــز العنصــــــري، اعتمــــــدت مــــــن طــــــرف الجمعيــــــ -3

 .1969حيز النفاذ عام 
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الســــــــارية علــــــــى المنازعــــــــات الدوليــــــــة  رى للقــــــــوانين والأعــــــــرافوأيضــــــــا: "الانتهاكــــــــات الخطــــــــيرة الأخــــــــ

ــــدولي ــــة الاحــــتلال علــــى  "المســــلحة علــــى النطــــاق الثابــــت للقــــانون ال ــــام دول ومــــن بــــين الانتهاكــــات قي

ـــــتي تحتلهـــــا أو إبعـــــاد   نحـــــو مباشـــــر أو غـــــير مباشـــــر، بنقـــــل أجـــــزاء مـــــن ســـــكا�ا المـــــدنيين إلى الأرض ال

 زاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.أجأو كل سكان الأرض المحتلة أو نقلهم 

 كما يمكن إضافة بعض الانتهاكات الأخرى وهي كالآتي:

الانتهاكـــــــات الجســـــــيمة للمـــــــادة الثالثـــــــة المشـــــــتركة مـــــــن اتفاقيـــــــات جنيـــــــف الأربعـــــــة لعـــــــام  -

 في حالة النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. 1949

ف الســـــــارية علـــــــى المنازعـــــــات المســـــــلحة الانتهاكـــــــات الخطـــــــيرة الأخـــــــرى للقـــــــوانين والأعـــــــرا -

 غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي.

مــــــن نظــــــام رومــــــا الأساســــــي الإشــــــارة إلى صــــــور الســــــلوك أو الأفعــــــال  08وتضــــــمنت المــــــادة 

 وتضم الجرائم التالية: رب على سبيل المثال وليس الحصرالتي تشكل جرائم ح

 القتل العمد. -1

 بما في ذلك تجارب البيولوجية. ،)1(و المعاملة اللاإنسانيةأالتعذيب  -2

 أو إلحاق أذي خطير بالجسم أو بالصحة ،تعمد إحداث معاناة شديدة3-

 جريمة العدوان: -رابعا

 2010خـــــــــلال المـــــــــؤتمر الاستعراضـــــــــي لنظـــــــــام رومـــــــــا الأساســـــــــي الـــــــــذي انعقـــــــــد في جـــــــــوان 

كـــــــي يشـــــــمل تعريفـــــــا لجريمـــــــة العـــــــدوان ل )2(بكمبـــــــار بأوغنـــــــدا، اعتمـــــــد قـــــــرار عـــــــدل بـــــــه نظـــــــام رومـــــــا

والشــــــــروط الــــــــتي في ظلهــــــــا يمكــــــــن أن تمــــــــارس المحكمــــــــة اختصاصــــــــها فيمــــــــا يتعلــــــــق بهــــــــذه الجريمــــــــة، 

 8مـــــن نظـــــام رومـــــا، وأضـــــيفت المـــــادة  05مـــــن المـــــادة  02وبموجـــــب هـــــذا لقـــــرار تم حـــــذف الفقـــــرة 

ــــــتي مكــــــرر  ــــــه فعــــــلا مــــــنال ــــــه وضــــــع يمكن ــــــام شــــــخص مــــــا، ل ــــــى أ�ــــــا قي  عرفــــــت جريمــــــة العــــــدوان، عل

                                                 
 من النظام الأساسي واتفاقيات جنيف. 8نص المادة  -1
المعتمـــــد مـــــن طـــــرف جمعيـــــة الـــــدول الأطـــــراف، في الجلســـــة الثالثـــــة عشـــــر، بكمبـــــالا، أوغنـــــدا بتـــــاريخ  RC-RES-6القـــــرار  -2

 44الجزء الثاني، ص  RC/11منشور المحكمة الجنائية الدولية  2010جوان  11
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أو مـــــــن توجيـــــــه هـــــــذا العمـــــــل، بتخطـــــــيط أو  ي أو العســـــــكري للدولـــــــةالـــــــتحكم في العمـــــــل السياســـــــ

ـــــدء أو تنفيـــــذ فعـــــل عـــــدواني يشـــــكل بحكـــــم طابعـــــه وخطورتـــــه ونطاقـــــه، انتهاكـــــا واضـــــحا  إعـــــداد أو ب

  لميثاق الأمم المتحدة. 

ويعـــــني فعـــــل العـــــدوان، اســـــتعمال القـــــوة المســـــلحة مـــــن جانـــــب دولـــــة مـــــا ضـــــد ســـــيادة دولـــــة 

و ســـــلامتها الإقليميـــــة أو اســـــتغلالها السياســـــي، أو بـــــأي طريقـــــة أخـــــرى تتعـــــارض مـــــع ميثـــــاق أخـــــرى أ

الأمــــــم المتحــــــدة وتنطبــــــق صــــــفة فعــــــل العــــــدوان علــــــى أي فعــــــل مــــــن الأفعــــــال التاليــــــة ســــــواء بــــــإعلان 

 حرب أو بدونه:

 قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو وإقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه. -أ

سمـــــاح دولـــــة مــــــا وضـــــعت إقليمهـــــا تحــــــت تصـــــرف دولـــــة أخــــــرى بـــــأن تســـــتخدمه هــــــذه  -ب

 .)1(الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة

 الفرع الثاني: الاختصاص الشخصي للمحكمة

للمحكمة  27، 26، 25 جاء النص على الاختصاص الشخصي للمحكمة في المواد

الأشخاص الطبيعيين فقط، دون مساءلة الأشخاص المعنوية الجنائية الدولية هو اختصاصها بمحاكمة 

 .)2(أو الاعتبارية من دول أو منظمات أو هيئات تتمتع بالشخصية الاعتبارية

فالمســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة عـــــــــن الجـــــــــرائم الـــــــــتي تخـــــــــتص بهـــــــــا المحكمـــــــــة لا تقـــــــــع إلا علـــــــــى عـــــــــاتق 

أيــــــــا كانــــــــت درجــــــــة الإنســــــــان، وتقــــــــع عليــــــــه بصــــــــفته الفرديــــــــة دون تمييــــــــز بســــــــبب صــــــــفته الرسميــــــــة و 

أو محرضـــــا، وســـــواء اتخـــــذ صـــــورة الأمـــــر أو الإغـــــراء واء كـــــان فـــــاعلا أو شـــــريكا مســـــاهمته في الجريمـــــة ســـــ

أو الحـــــث أو التعزيـــــز أو التحـــــريض أو غـــــير ذلـــــك مـــــن صـــــور المســـــاهمة الجريمـــــة، ويســـــتوي أن تكـــــون 

 الجريمــــــة تامـــــــة أم وقفـــــــت عنـــــــد حــــــد الشـــــــروع، ويشـــــــترط في الشـــــــخص الــــــذي تقـــــــع عليـــــــه المســـــــؤولية

 .)3(عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه رثمانية عشالسابقة ألا يقل عمره عن 
                                                 

 ).29-(د  1974/ 12/ 14المؤرخ في  3314قرار جمعية العامة الأمم المتحدة رقم  -1
 .191القضاء الدولي الجنائي الدولي في عالم متغير، المرجع السابق، ص  علي يوسف الشكري، -2
المحــــــاكم الدوليــــــة الجنائيــــــة،المرجع الســــــابق،  علــــــي عبــــــد القــــــادر القهــــــوجي، القــــــانون الجنــــــائي الــــــدولي، أهــــــم الجــــــرائم الدوليــــــة، -3

 .328 -327ص 
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ـــــدولي ـــــدول بموجـــــب القـــــانون ال ـــــؤثر في مســـــؤولية ال ـــــة لا ت  ،)1(كمـــــا أن مســـــؤولية الفـــــرد الجنائي

ولكــــــن الدولــــــة تبقــــــى مســــــوؤلة عــــــن الضــــــرر الــــــذي يصــــــيب الغــــــير نتيجــــــة لأعمالهــــــا غــــــير المشــــــروعة، 

 .)2(هو مقرر في أحكام المسؤولية الدولية فتعوضهم عن الضرر كما

ــــــــتي قــــــــد يســــــــأل الفــــــــرد جنائيــــــــا أمــــــــام  الأفعــــــــال 25مــــــــن المــــــــادة  03وحــــــــددت الفقــــــــرة   ال

 المحكمة ويكون عرضة للعقاب إذ ما قام بها ومنها نذكر:

ارتكــــــاب هـــــــذه الجريمــــــة ســـــــواء بصــــــفته الفرديـــــــة أو بالاشــــــتراك مـــــــع آخــــــر أو عـــــــن طريـــــــق  -أ

 ون الأخير مسؤول أو غير مسؤول جنائيا.شخص آخر، بغض النظر عن ك

 الفرع الثالث: الاختصاص المكاني والزماني للمحكمة:

 في هذا الفرع للاختصاص المكاني أولا ثم الاختصاص الزماني: سنتطرق

 الاختصاص المكاني: -أولا

كـــــل دولــــــة طرفــــــا   )3(تخـــــتص المحكمــــــة الجنائيـــــة الدوليــــــة الدائمـــــة بــــــالجرائم الــــــتي تقـــــع في إقلــــــيم

ـــــــتي وقعـــــــت علـــــــى إقليمهـــــــا ليســـــــت طرفـــــــا في المعاهـــــــدة،  في نظـــــــام رومـــــــا، أمـــــــا إذا كانـــــــت الدولـــــــة ال

إذا قبلـــــــت الدولـــــــة باختصـــــــاص تلـــــــك المحكمـــــــة  إيفالقاعـــــــدة أن تلـــــــك المحكمـــــــة لا تخـــــــتص بنظرهـــــــا 

وهــــــذا تطبيقــــــا لمبــــــدأ نســــــبية إثــــــر المعاهــــــدات ولكــــــن هــــــذا المبــــــدأ إذا كــــــان لتطبيقــــــه  ،)4(بنظــــــر الجريمــــــة

ــــــة طــــــرف في المعاهــــــدة، إلا أنــــــه في مجــــــال مــــــبرر في مجــــــال ا لالتزامــــــات المتبادلــــــة علــــــى عــــــاتق كــــــل دول

ــــة، إذ يكفــــي بالنســــبة  ــــة الدولي ــــدولي قــــد يكــــون وســــيلة لعرقلــــة ســــير العدالــــة الجنائي ــــائي ال القضــــاء الجن

لأي دولـــــــة معتديـــــــة أو تنـــــــوي الاعتـــــــداء ألا تـــــــدخل طرفـــــــا في هـــــــذا النظـــــــام، ولا تقبـــــــل باختصـــــــاص 

 .)5(ئم موضوع الاعتداء لكي يفلت رعاياها من العقاب من تلك الجرائمالمحكمة بنظر الجرا

                                                 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 4الفقرة  25المادة  -1
 من نظام روما الأساسي. 27ومادة  16المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  فدوى الذوبي/ الوعري، -2
 اسي للمحكمة الجنائية الدولية.من نظام روما الأس 12، 11المادتين  -3
علــــــي محمــــــد جعفــــــر، محكمــــــة الجــــــزاء الدوليــــــة في مواجهــــــة القضــــــايا الصــــــعبة، مجلــــــة الأمــــــن والقــــــانون، أكاديميــــــة شــــــرطة دبي،  -4

 .156، ص 2005، دبي، الإمارات، 13، السنة 1العدد 
 .218رجع السابق، ص خالد حسن ناجي أبو غزالة، ، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية،الم -5
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 الاختصاص الزماني: -ثانيا

وهــــو الزمــــان الــــذي يبــــدأ بــــه ســــريان النظــــام الأساســــي علــــى الدولــــة، أي زمــــن دخولــــه حيــــز 

النفـــــاذ بالنســـــبة لدولـــــة طـــــرف، ويمتـــــد اختصـــــاص المحكمـــــة زمانيـــــا إلى الجـــــرائم الـــــتي تم ارتكابهـــــا بعـــــد 

ويبــــــدأ نفــــــاذ هــــــذا النظــــــام في  ،)1(لنظــــــام الأساســــــي لحيــــــز النفــــــاذ وفــــــق مبــــــدأ عــــــدم الرجعيــــــةدخــــــول ا

ـــــاريخ إيـــــداع الصـــــك الســـــتين للتصـــــديق  ـــــوم الســـــتين مـــــن ت اليـــــوم الأول مـــــن الشـــــهر الـــــذي يعقـــــب الي

أو القبـــــــول أو الموافقـــــــة أو الانضـــــــمام لـــــــدى الأمـــــــين العـــــــام للأمـــــــم المتحـــــــدة، وبالنســـــــبة لكـــــــل دولـــــــة 

و تقبلــــه أو توافــــق عليــــه أو تــــنظم إليــــه بعــــد ذلــــك، يبــــدأ نفــــاذ النظــــام بالنســــبة تصــــدق علــــى النظــــام أ

لتلــــــك الدولــــــة مــــــن اليــــــوم الأول مــــــن الشــــــهر الــــــذي يعقــــــب اليــــــوم الســــــتين مــــــن تــــــاريخ إيــــــداع تلــــــك 

 .)2(الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها

الاختصــــــاص المســــــتقبلي إنمــــــا  وتــــــذهب العديــــــد مــــــن الآراء إلى تبــــــني النظــــــام الأساســــــي لمبــــــدأ

هـــــو تطبيـــــق للقاعـــــدة العامـــــة النافـــــذة في جميـــــع الأنظمـــــة القانونيـــــة الرئيســـــية في العـــــالم، والـــــتي تقـــــض 

بعــــــدم جــــــواز تطبيــــــق القــــــوانين الجنائيــــــة بــــــأثر رجعــــــي، ذلــــــك إن هــــــذه القــــــوانين عــــــادة تــــــأثر فــــــوري 

 .)3(ذهاومباشر ولا ترتد على الماضي لتطبيق على الجرائم التي وقعت قبل نفا

 الفرع الرابع: الاختصاص التكميلي للمحكمة

ـــــدأ الاختصـــــاص التكميلـــــي أي  تبـــــنى النظـــــام الأساســـــي لإنشـــــاء المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة مب

أن الاختصــــــاص بنظــــــر الجــــــرائم الدوليـــــــة المعاقــــــب عليهــــــا إنمــــــا ينعقـــــــد أولا للقضــــــاء الــــــوطني فـــــــإذا لم 

جــــــراء هــــــذه المحاكمــــــة أو عــــــدم القــــــدرة يباشــــــر هــــــذا القضــــــاء اختصاصــــــه بســــــبب عــــــدم الرغبــــــة في إ

عليهــــــا يصـــــــبح اختصــــــاص المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليــــــة منعقـــــــدا لمحاكمـــــــة المتهمــــــين، وقـــــــد تم التأكيـــــــد 

...وإذ تؤكـــــد أن فيهـــــا [مـــــن ديباجـــــة النظـــــام الأساســـــي والـــــتي جـــــاء  10علـــــى هـــــذا المبـــــدأ في الفقـــــرة 

 ة الجنائية الوطنية...]ستكون مكملة للاختصاصات القضائي … المحكمة الجنائية الدولية
                                                 

 .64من النظام الأساسي وسناء عودة محمد عيد، المرجع السابق، ص  24 -11مادة  -1
 .330علي عبد القادر القهواجي، القانون الجنائي الدولي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية،المرجع السابق، ص  -2
ــــــد نطــــــاق اختصــــــاص المح -3 ــــــد القــــــادر، تحدي ــــــابي عب ــــــدوة للدراســــــات ن ــــــة الن ــــــة بنظــــــر جريمــــــة العــــــدوان، مجل ــــــة الدولي كمــــــة الجنائي

 .188، جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة، ص 2013القانونية، العدد الأول، 
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وكــــــــذلك نــــــــص المــــــــادة الأولى مــــــــن هــــــــذا النظــــــــام والــــــــتي أكــــــــدت أنــــــــه [...تكــــــــون المحكمــــــــة 

 .)1( مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية...]

ـــــة، إذا  17كمـــــا ونصـــــت المـــــادة  مـــــن النظـــــام علـــــى أن المحكمـــــة تخـــــتص بنظـــــر الجـــــرائم الدولي

أو غـــــير قـــــادرة  المقاضـــــاةة حقـــــا في القيـــــام بـــــالتحقيق أو تبـــــين أن الدولـــــة صـــــاحبة الولايـــــة غـــــير راغبـــــ

علـــــــى ذلـــــــك، كمـــــــا وتتـــــــولى المحكمـــــــة بنفســـــــها مهمـــــــة تحديـــــــد عـــــــدم الرغبـــــــة أو عـــــــدم القـــــــدرة وفقـــــــا 

 لضوابط معينة حددها النظام في نفس المادة، ومن بين هذه الضوابط نذكر:

تنظــــــــر لتحديــــــــد عــــــــدم الرغبــــــــة في دعــــــــوى معينــــــــة (أي عــــــــدم رغبــــــــة صــــــــاحبة الولايــــــــة)  -1

 المحكمة الدولية في مدى توافر واحدا أو أكثر من الأمور التالية:

إذا حــــــدث تــــــأخير لا مــــــبرر لــــــه في الإجــــــراءات يســــــتنتج منــــــه عــــــدم اتجــــــاه النيــــــة لتقــــــديم  -أ

 الشخص المعني للعدالة.

إذا تبـــــــين أن الإجـــــــراءات الـــــــتي اتخـــــــذها القضـــــــاء الـــــــوطني الـــــــداخلي كانـــــــت تهـــــــدف إلى  -ب

 من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الدولية.حماية الشخص المعنى 

تجـــــــري مباشـــــــرتها بشـــــــكل مســـــــتقل أو نزيـــــــه، أو كانـــــــت لا إذا لم تباشـــــــر الإجـــــــراءات أو  -ج

 مباشرتها على نحو يتعارض مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

تخـــــتص بصـــــفة أصـــــلية  ويتبـــــين ممـــــا تقـــــدم أن المحـــــاكم الوطنيـــــة الداخليـــــة هـــــي صـــــاحبة الولايـــــة

ــــام بهــــذه المهمــــة، ويكــــون حكمهــــا  ــــة وقــــادرة علــــى القي ــــة إذا تبــــين أ�ــــا راغب للفصــــل في الجــــرائم الدولي

بــــــه، ولا يجــــــوز إعــــــادة محاكمــــــة ذات  يالشــــــيء المقضــــــتمتــــــع بقــــــوة في هــــــذا الحالــــــة لــــــه حجيــــــة، أي ي

 . )2(الشخص عن ذات الجريمة مرة أخرى

                                                 
 .186نابي عبد القادر، المرجع نفسه، ص  -1
لدوليــــــة الجنائيــــــة،المرجع الســــــابق، علــــــي عبــــــد القــــــادر القهــــــوجي، القــــــانون الجنــــــائي الــــــدولي، أهــــــم الجــــــرائم الدوليــــــة، المحــــــاكم ا -2

 ، من نظام روما الأساسي.3، 2، 1فقرة  20، مادة 333 -332 -331ص 
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 ام المحكمة الجنائية الدوليةالمبحث الثاني: آلية تحريك الدعوى أم

ـــــــــتي تملـــــــــك  إن المحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة هـــــــــي المؤسســـــــــة القضـــــــــائية الوحيـــــــــدة الدائمـــــــــة ال

 صلاحية ممارسة ولايتها على الأفراد في الجرائم الأكثر خطورة التي تؤرق العالم.

وحيـــــــث أن المحكمـــــــة تعمـــــــل الآن فعـــــــلا، فقـــــــد بـــــــدأت التحقيـــــــق وتوجيـــــــه الاتهامـــــــات ضـــــــد 

الأشــــخاص ممــــن يتحملــــون المســــؤولية الأكــــبر عــــن بعــــض جــــرائم العــــالم، إلا أن مباشــــرة  العديــــد مــــن

ــــــــــة القضــــــــــية أمام ــــــــــدعوى وإحال عتبــــــــــارات وضــــــــــوابط هــــــــــا وبــــــــــدء إجــــــــــراءات التحقيــــــــــق يخضــــــــــع لاال

وإجـــــــــراءات دقيقـــــــــة منهـــــــــا آليـــــــــات وقواعـــــــــد الـــــــــتي يـــــــــتم بمقتضـــــــــاها إحالـــــــــة الـــــــــدعوى أو الحالـــــــــة إلى 

 .)1(المحكمة

 النقطة سوف نتناولها في مطالب ثلاث هي: ومن أجل التوسع في هاته

 إحالة من قبل الدعوى الطرف. -1

 إحالة من قبل مجلس الأمن. -2

 مبادرة المدعي العام. -3

 المطلب الأول: إحالة من قبل الدولة الطرف

في يجـــــوز لكـــــل دولـــــة طـــــرف مـــــن قواعـــــد الإجرائيـــــة وقواعـــــد الإثبـــــات  1/ 14حســـــب المـــــادة 

او أن تحيــــــل إلى المــــــدعي العــــــام للمحكمــــــة أيــــــة قضــــــية متعلقــــــة بجريمــــــة النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة 

أكثــــر مــــن الجــــرائم الداخلــــة في اختصاصــــها وأن تطلــــب الدولــــة مــــن المــــدعي العــــام القيــــام بــــإجراءات 

التحقيـــــق في هـــــذه الحالـــــة بهـــــدف التوصـــــل إلى مـــــا كـــــان يتعـــــين توجيـــــه الاتهـــــام إلى شـــــخص معـــــين أو 

ويجــــــــــب أن تمــــــــــد للمــــــــــدعي العــــــــــام بكافــــــــــة الظــــــــــروف  كمــــــــــا  ،)2(أكثــــــــــر بارتكــــــــــاب تلــــــــــك الجــــــــــرائم

والملابســـــات المتعلقـــــة بالواقعـــــة الإجراميـــــة، والظـــــروف الخاصـــــة بـــــالمتهمين وكافـــــة المســـــتندات والوثـــــائق 

 التي تساعد المدعي العام على القيام بمهمته.

                                                 
بوطبجــــــة ريم، إجــــــراءات ســــــير الــــــدعوى أمــــــام المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة، مــــــذكرة مقدمــــــة لنيــــــل شــــــهادة الماجســــــتير، جامعــــــة  -1

 .45، ص 2007 -2006الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 .46ة ريم، المرجع نفسه، ص بوطبج -2
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مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي، قــــــــد حــــــــددت الــــــــدول الأطــــــــراف الــــــــتي  12هــــــــذا وكانــــــــت المــــــــادة 

ـــــــ ـــــــتي يكـــــــون وقـــــــع في إقليمهـــــــا الســـــــلوك قيـــــــد يمكنهـــــــا أن يحيـــــــل حال ـــــــة ال ة إلى المحكمـــــــة بأ�ـــــــا، الدول

ـــــت علـــــى مـــــتن الســـــفينة  ـــــت الجريمـــــة قـــــد ارتكب ـــــة تســـــجيل الســـــفينة أو الطـــــائرة إذا كان البحـــــث أو دول

ــــــــة الــــــــتي يحمــــــــل جنســــــــيتها الشــــــــخص المــــــــتهم بارتكــــــــاب هــــــــذه الجريمــــــــة أو هــــــــذا  أو طــــــــائرة أو الدول

  .  )1(السلوك الإجرامي

قضــــــايا المعروضــــــة حاليــــــا علــــــى المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة والمحالــــــة مــــــن طــــــرف ومــــــن بــــــين ال

 : )2(الدول، ما يلي

حالـــــة جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيــــــة، ضـــــد قـــــادة اتحــــــاد الـــــوطنيين الكونغـــــوليين والقــــــوات  -

ب، وقــــــــد ب جــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانية وجــــــــرائم الحــــــــر الوطنيــــــــة لتحريــــــــر الكونغــــــــو، المتهمــــــــين بارتكــــــــا

، وباشـــــــر 2004الكونغـــــــو الديمقراطيـــــــة الحالـــــــة علـــــــى المحكمـــــــة في شـــــــهر أفريـــــــل أحالـــــــت جمهوريـــــــة 

 . 2004المدعي العام التحقيق في يونيو 

 المطلب الثاني: إحالة من قبل مجلس الأمن

بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لها أهمية خاصة وذلك لاختلاف طبيعة   إن العلاقة

على عكس تماما فإن المحكمة الجنائية  ي تابع لهيئة الأمم المتحدةكل منهما، فالمجلس هو جهاز سياس

الدولية هي جهاز قضائي مستقل أقر استقلاليته النظام الأساسي للمحكمة، وذلك من أجل تحقيق 

 العدالة وللحفاظ على الشفافية والحياد والمساواة.

 يباشـــــر فيهـــــا مـــــن ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة تحديـــــدا الحـــــالات الـــــتي 39كمـــــا ووضـــــعت المـــــادة 

ــــــدوليين كمــــــا ونصــــــت المــــــادة  ــــــس الأمــــــن صــــــلاحياته لحفــــــظ الســــــلم والأمــــــن ال مــــــن النظــــــام  13مجل

 15وع مــــــــأعضــــــــاء مــــــــن مج 09الأساســــــــي، إن قــــــــرار الإحالــــــــة يتطلــــــــب أن يحصــــــــل علــــــــى موافقــــــــة 

 .)3(عضو مشكلين للمجلس من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين

                                                 
 .81بوهراوة رفيق،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،المرجع السابق، ص  -1

2 - ICC-PIDS-TCT-/01-09-11. 
 .86خوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية،المرجع السابق، ص  -3
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تخضـــــــع لتقـــــــديم المجلـــــــس  جوازيـــــــةلطة والســـــــلطة الممنوحـــــــة لمجلـــــــس الأمـــــــن في إحالـــــــة هـــــــي ســـــــ

ونظــــــره في مــــــدى أهميــــــة إحالــــــة هــــــذه الحالــــــة إلى المــــــدعي العــــــام، حيــــــث أن الحــــــالات الــــــتي تتضــــــمن 

ارتكابـــــا لجريمـــــة أو أكثـــــر مـــــن الجـــــرائم تخـــــتص بهـــــا المحكمـــــة كثـــــيرة وليســـــت كلهـــــا متســـــاوية في التـــــأثير 

ســــلطة تقديريــــة في الحــــالات  علــــى الأمــــن والســــلم الــــدوليين، وإذا كــــان مقبــــولا إعطــــاء مجلــــس الأمــــن

ـــــــه ســـــــلطة  ـــــــار أن ل ـــــــدوليين، أو إخـــــــلال بســـــــيط باعتب ـــــــه تهديـــــــد للأمـــــــن والســـــــلم ال ـــــــتي يترتـــــــب علي ال

ــــــة الحــــــالات الــــــتي تــــــؤدي لإقبــــــول أن يمتنــــــع المجالملائمــــــة إلا أنــــــه لــــــيس مــــــن الم خــــــلال لــــــس عــــــن إحال

ـــــل هـــــذه الحـــــالات أن يمـــــارس ســـــلطته في ـــــه في مث ـــــدوليين، ول ـــــالأمن والســـــلم ال ـــــة إلى  الجســـــيم ب الإحال

 . )1(المدعي العام

 الفرع الأول: أسباب منح مجلس الأمن حق الإحالة

ــــــــتي أجريــــــــت في المــــــــؤتمر الدبلوماســــــــي  ــــــــاء المفاوضــــــــات ال ظهــــــــر هــــــــذا الحــــــــق في الإحالــــــــة أثن

برومـــــا، الـــــتي في ضـــــوئها تبلـــــورت مســـــألة الإحالـــــة  1998نائيـــــة الدوليـــــة في تمـــــوز الخـــــاص بإنشـــــاء الج

  قبــــــــول فكــــــــرة إنشــــــــاء م. ج. د دائمــــــــةساســــــــي للمحكمــــــــة، حيــــــــث تم كمــــــــا وردت في النظــــــــام الأ

كحـــــل للمخـــــاطر الـــــتي كانـــــت تواجـــــه إنشـــــاء المحـــــاكم الخاصـــــة، ويرجـــــع المـــــبرر لإعطـــــاء المجلـــــس هـــــذه 

مــــــن الفصــــــل الســــــابع مــــــن الميثــــــاق وهــــــذا يشــــــير  40النظــــــام الأساســــــي والمــــــادة  يالصــــــلاحية بمقتضــــــ

ن مســـــــؤولياته الأساســـــــية، ولتجنـــــــب تـــــــدخل إلى أن: (المحافظـــــــة علـــــــى الســـــــلم والأمـــــــن الـــــــدوليين مـــــــ

 مجلس الأمن مستقبلا في إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة...).

 الفرع الثاني: تحديد إجراءات التحريك والإحالة

 تقسيمها لمراجعة قرار المجلس بالإحالة ودوره في مرحلة التحقيق والمقاضاة. يمكن

 بالإحالة: إجراءات المحكمة في مراجعة قرار المجلس -أولا

ــــــــــذكر (صــــــــــدور قــــــــــرارات المتعلقــــــــــة  إضــــــــــافة للإجــــــــــراءات التصــــــــــويت في المجلــــــــــس ســــــــــابقة ال

عضـــــــو في المجلـــــــس، في حـــــــين تصـــــــدر في  15مـــــــن أصـــــــل  09بالمســـــــائل الإجرائيـــــــة تصـــــــدر بموافقـــــــة 

عضـــــــو يكـــــــون بينهـــــــا الـــــــدول الدائمــــــــة  15أعضـــــــاء مـــــــن أصـــــــل  09المســـــــائل الموضـــــــوعية بموافقـــــــة 
                                                 

 .68نائية الدولية النظرية العامة للجريمة ، المرجع السابق، ص منتصر سعيد حمودة، المحكمة الج -1
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لتصـــــــرف وفـــــــق الفصـــــــل الســـــــابع مـــــــن الميثـــــــاق حيـــــــث يتطلـــــــب مـــــــن يمكننـــــــا إضـــــــافة ا ،)1( العضـــــــوية)

ــــــث منحــــــت المــــــادة  ــــــاق، حي ــــــة في الفصــــــل الســــــابع مــــــن الميث ــــــس أن يشــــــير في قــــــرار الإحال / 53المجل

 المدعي العام سلطة تقدير ما إذا كان له أن يشرع بالتحقيق أم لا.  01

 سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة: -ثانيا

مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي أنـــــــه (لا يجـــــــوز البـــــــدء أو المضـــــــي في التحقيـــــــق أو  16 المـــــــادة تفيـــــــد

مــــن مجلــــس الأمــــن المقاضــــاة بموجــــب هــــذا النظــــام الأساســــي لمــــدة أثــــنى عشــــر شــــهرا بنــــاء علــــى طلــــب 

لمعــــــنى يتضــــــمنه قــــــرار يصــــــدر عــــــن المجلــــــس بموجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق إلى المحكمــــــة بهــــــذا ا

ــــــد ــــــث أعطــــــت المــــــادة  الأمــــــم المتحــــــدة، ويجــــــوز للمجلــــــس تجدي هــــــذا الطلــــــب بالشــــــروط ذاتهــــــا)، حي

للمجلــــــــس ســــــــلطة يســــــــتطيع بمقتضــــــــاها أن يعطــــــــل نشــــــــاط المحكمــــــــة، كمــــــــا لــــــــه أن يمنــــــــع البــــــــدء في 

 .)2(التحقيق أو المقاضاة إذا كان حفظ السلم والأمن يقتضي ذلك

ـــــــق أو  ويمكـــــــن التنويـــــــه ـــــــدولي قـــــــد اســـــــتعمل حقـــــــه في أرجـــــــاء التحقي إلى أن مجلـــــــس الأمـــــــن ال

ـــــــة  12) الصـــــــادر بتـــــــاريخ 1422ة بموجـــــــب القـــــــرار (رقـــــــم المقاضـــــــا ـــــــه  2002جويلي ـــــــذي بموجب وال

، عــــــن بــــــدء أو 2002جويليــــــة  01شــــــهرا اعتبــــــارا مــــــن  12تمتنــــــع المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة لمــــــدة 

مباشــــــــرة أيــــــــة إجــــــــراءات للتحقيــــــــق أو المقاضــــــــاة، في حالــــــــة إثــــــــارة أي قضــــــــية تشــــــــمل مســــــــؤولين أو 

 لدولـــــــة مســـــــاهمة ليســـــــت طرفـــــــا في النظـــــــام الأساســـــــي، فيمـــــــا مـــــــوظفين حـــــــاليين أو ســـــــابقين تـــــــابعين

يتصــــــــل بــــــــأي عمــــــــل أو إغفــــــــال يتعلــــــــق بالعمليــــــــات الــــــــتي تنشــــــــئها الأمــــــــم المتحــــــــدة أو تــــــــأذن بهــــــــا 

 .)3(من النظام الأساسي 16مستعملا مجلس الأمن بذلك نص المادة 

 

                                                 
ـــــــة، مـــــــذكرة ماجســـــــتير،  -1 ـــــــة إلى المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدولي ـــــــة الجـــــــرائم الدولي حمـــــــزة طالـــــــب المـــــــواهرة، دور مجلـــــــس الأمـــــــن في إحال

 .58، ص 2012جامعة الشرق الأوسط، 
 من النظام الأساسي. 16مادة  -2
، الوثيقــــــــة رقــــــــم 2002جويليــــــــة  12، المعقــــــــودة في 4572، المتخــــــــذ في الجلســــــــة رقــــــــم 1422قــــــــرار مجلــــــــس الأمــــــــن رقــــــــم  -3

2002 S/RES/1422  ـــــــس أمـــــــن رقـــــــم ـــــــب في قـــــــرار مجل  12، المعقـــــــود 4772، الجلســـــــة رقـــــــم 1487وجـــــــدد هـــــــذا الطل
 S/RES/1487   2003، الوثيقة رقم 2003جوان 
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 المطلب الثالث: إحالة من قبل المدعي العام

"البحـــــــث عـــــــن الأدلـــــــة والبيانـــــــات الـــــــتي تؤيـــــــد وقـــــــوع يمكـــــــن تعريـــــــف التحقيـــــــق بأنـــــــه  بدايـــــــة

ــــة المقــــررة  ــــات علــــى أســــاس القواعــــد القانوني الجريمــــة ومــــدى إجــــرام مقترفيهــــا وجمــــع هــــذه الأدلــــة والبيان

 .)1("التحقيق الجنائي أو الأصول الجزائيةويقال له "

 Le Procureurالفقرة ج من النظام الأساسي للمدعي العام  113أعطت المادة 

بمباشرة  ملقيام بمباشرة التحقيق بخصوص إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ويقو سلطة ا

التحقيقات من تلقاء نفسه بناء على ما يتلقاه من معلومات بخصوص أي من هذه الجرائم من طرف 

انية ثاد وفقا للفقرة الالدول، أجهزة الأمم المتحدة، المنظمات الحكومية أو غير الحكومية  وحتى الأفر 

 .15من المادة 

وقــــــــد ثــــــــارت خلافــــــــات حــــــــادة خــــــــلال انعقــــــــاد مــــــــؤتمر رومــــــــا الدبلوماســــــــي حــــــــول تحريــــــــك 

الـــــدعوى مباشـــــرة مـــــن قبـــــل المـــــدعي العـــــام وإن كانـــــت النتيجـــــة جـــــاءت في النهايـــــة الصـــــالحة تماشـــــيا 

مــــــع وجهــــــة نظــــــر غالبيــــــة الــــــدول المشــــــاركة في المــــــؤتمر ودعــــــم كــــــل المنظمــــــات غــــــير الحكوميــــــة لصــــــالح 

ـــــــى رأســـــــها و. م أ الـــــــتي رفضـــــــت مـــــــنح هـــــــذه هـــــــذا القـــــــر  ار بـــــــالرغم مـــــــن معارضـــــــة دول أخـــــــرى وعل

ــــــين  )2(الصــــــلاحية للمــــــدعي العــــــام بحجــــــة الخشــــــية مــــــن ســــــوء اســــــتخدام هــــــذه الصــــــلاحيات ومــــــن ب

 الحالات التي تشرع فيها المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه ما يلي:

ــــــــة كــــــــوت ديفــــــــوار -1 يــــــــة الثالثــــــــة في أكتــــــــوبر تم مــــــــنح الإذن مــــــــن الــــــــدائرة التمهيد :حال

 .وضد رئيس الدولة آنذاك لوران قباقبو المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 2011

 2010مارس  31الإذن بالتحقيق من الدائرة التمهيدية الثانية في  : تم منححالة كينيا -2

 .)3(وخاصة جرائم ضد الإنسانية 2008و 2007في أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 

 

                                                 
  .63كمة الجنائية الدولية،  المرجع السابق، ص اجراءات التحقيق و المحاكمة امام المح سناء عودة محمد عيد، -1
 .85ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  خوجة عبد الرزاق، -2
 .83اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المرجع السابق، ص  بوهراوة رفيق، -3
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 فرع الأول: سلطات وواجبات المدعي العام أثناء التحقيقال

 الواجبات: -أولا

، وتوســــــــيع نطــــــــاق التحقيــــــــق ليشــــــــمل جميــــــــع الوقــــــــائع والأدلــــــــة المتصــــــــلة إثباتــــــــا للحقيقــــــــة -أ

بتقـــــدير مـــــا إذا كانـــــت هنـــــاك مســـــؤولية جنائيـــــة بموجـــــب هـــــذا النظـــــام الأساســـــي، وعليـــــه فهـــــو يفعـــــل 

 ئة على حد سواء.ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبر 

ــــــــــة التحقيــــــــــق في الجــــــــــرائم الــــــــــتي تــــــــــدخل في  -ب اتخــــــــــاذ التــــــــــدابير المناســــــــــبة لضــــــــــمان فعالي

ـــــــك مصـــــــالح المجـــــــني علـــــــيهم والشـــــــهود  اختصـــــــاص المحكمـــــــة والمقاضـــــــاة عليهـــــــا ويحـــــــترم في خضـــــــم ذل

مـــــن المـــــادة  3وظـــــروفهم الشخصـــــية بمـــــا ذلـــــك الســـــن ونـــــوع الجـــــنس علـــــى النحـــــو المعـــــرف في الفقـــــرة 

 خذ في الاعتبار طبيعة الجريمة خاصة إذا انطوت على عنف ضد الأطفال. والصحة ويأ 7

 يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب النظام الأساسي. -ج

 السلطات والصلاحيات: -ثانيا

يجــــــوز للمــــــدعي العــــــام إجــــــراء تحقيقــــــات في إقلــــــيم الدولــــــة علــــــى النحــــــو الــــــذي تــــــأذن بــــــه  -أ

 . 57د من المادة  3الفقرة الدائرة التمهيدية بموجب 

للمــــــــدعي العــــــــام أن يجمــــــــع الأدلــــــــة وأن يفحصــــــــها وأن يطلــــــــب حضــــــــور الأشــــــــخاص  -ب

حقيــــــق والمجــــــني علــــــيهم الشــــــهود وأن يســــــتجوبهم، وان يلــــــتمس تعــــــاون أيــــــة دولــــــة أو منظمــــــة محــــــل الت

حكوميـــــــة دوليـــــــة أو أي ترتيـــــــب حكـــــــومي دولي وان يوافـــــــق في أي مرحلـــــــة مـــــــن مراحـــــــل الإجـــــــراءات 

ف عـــــــن أيـــــــة مســـــــتندات أو معلومـــــــات يحصـــــــل عليهـــــــا بشـــــــرط الحفـــــــاظ علـــــــى ســـــــيرتها علـــــــى الكشـــــــ

لغـــــرض اســـــتقاء أدلـــــة جديـــــدة مـــــا لم يوافـــــق مقـــــدم المعلومـــــات علـــــى كشـــــفها كمـــــا يتخـــــذ أو يطلـــــب 

 . )1(اتخاذ تدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية شخص أو الحفاظ على الأدلة

والإبقـــــاء علـــــى هـــــذه الســـــلطة تم الاتفـــــاق علـــــى  ومـــــن بـــــاب الـــــدعم لفاعليـــــة نظـــــام المحكمـــــة

وضـــــع بعـــــض القيـــــود علـــــى ممارســـــتها فســـــلطة المـــــدعي العـــــام ليســـــت مفتوحـــــة علـــــى مصـــــراعيها، بـــــل 

 تحكمها شروط وقيود تتمثل في:
                                                 

 .96المرجع السابق، ص  مة الجنائية الدولية الدائمة،نصري عمار، النظام القانوني للمحك -1
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إذا خلــــــص المــــــدعي العــــــام إلى أن هنــــــاك أســـــــباب تــــــدعوه للبــــــدء في التحقيــــــق وجـــــــب  -أولا

ادة المـــــمــــن  3الإذن بـــــالتحقيق مثلمــــا تــــنص عليــــه الفقــــرة عليــــه الرجــــوع إلى الــــدائرة التمهيديــــة طالبــــا 

و ترفضـــــــه، في أنظـــــــام وهـــــــذه الـــــــدائرة أن تمنحـــــــه الإذن المـــــــن  18دة اوورد القيـــــــد الثـــــــاني في المـــــــ 15

أن رقابــــــة  دحالــــــة الــــــرفض يمكــــــن للمــــــدعي العــــــام تجديــــــد الطلــــــب بنــــــاء علــــــى وقــــــائع جديــــــدة ومؤكــــــ

ام مــــــع لاعتبــــــارات سياســــــية لا تشـــــكل عقبــــــة أالـــــدائرة التمهيديــــــة رقابـــــة داخليــــــة للمحكمــــــة لا تخضـــــ

 قيام المدعي العام بالتحقيق ومن ثم أمام عقد المحكمة.

فــــــإن قــــــرار الاتهــــــام يجــــــب في حالــــــة الإذن بــــــالتحقيق وإجرائــــــه بمعرفــــــة المــــــدعي العــــــام،  -ثانيــــــا

 دوما أن يصدر من الدائرة التمهيدية التي تعمل في هذه الحالة بمثابة غرفة للاتهام.

شــــــــــــارة إلى أن المــــــــــــدعي العــــــــــــام لا يســــــــــــتطيع أن يضــــــــــــطلع بســــــــــــلطته هــــــــــــذه إلا وتجــــــــــــدر الإ

ـــــــى إقلـــــــيم  ـــــــت عل ـــــــتي تكـــــــون ارتكب بخصـــــــوص أحـــــــدى الجـــــــرائم الداخلـــــــة في اختصـــــــاص المحكمـــــــة وال

إحـــــــدى الـــــــدول الأطـــــــراف، أو كانـــــــت علـــــــى مـــــــتن ســـــــفينة أو طـــــــائرة مســـــــجلة في هـــــــذه الدولـــــــة، أو 

   لة من الدول الأطراف. حالة كون المتهم بارتكاب هذه الجريمة أحد رعايا دو 
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 خلاصة الفصل الأول:

ـــــــة،  تطرقنـــــــا في الفصـــــــل الأول مـــــــن هـــــــذا البحـــــــث إلى بلـــــــورة معـــــــالم المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدولي

وتحديـــــــد اختصاصـــــــها وآليـــــــات تحريـــــــك الـــــــدعوى فيهـــــــا، وخلصـــــــنا في المبحـــــــث الأول الـــــــذي تمحـــــــور 

قـــــرن الماضـــــي ولجنـــــة القـــــانون ال خمســـــينيةحـــــول ماهيـــــة المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، حيـــــث وأنـــــه منـــــذ 

ـــــذريع  ـــــة أو هيئـــــة قضـــــائية دائمـــــة، بعـــــد الفشـــــل ال الـــــدولي في مســـــيرة طويلـــــة وشـــــاقة للبحـــــث عـــــن آلي

في  تفي مناســـــــــبات وتعطلـــــــــ الدوليـــــــــة الســـــــــابقة الـــــــــتي نجحـــــــــتالـــــــــذي حققتـــــــــه كـــــــــل مـــــــــن المحـــــــــاكم 

، ، حــــــتى توصــــــلت تلــــــك الجهــــــود في الأخــــــير إلى مشــــــروع المحكمــــــة الدائمــــــة المــــــرادةأخــــــرى مناســــــبات

ولكـــــن وقبـــــل خـــــروج تلـــــك الأخـــــيرة وإبصـــــارها النـــــور ثـــــارت حولهـــــا خلافـــــات كثـــــيرة فمنـــــه مـــــن كـــــان 

 مرحبـــــا ومســـــاندا لهـــــا، ومنـــــه مـــــن كـــــان متخوفـــــا ومعارضـــــا لهـــــا، ومنـــــه مـــــن كـــــان خائفـــــا مـــــن أن تمـــــس

ــــــــأخرى، ولكــــــــن وفي الأخــــــــير ظهــــــــرت بمصــــــــالحه او حقوقــــــــه بطريقــــــــة أو  ــــــــت ب ــــــــن وسمي المحكمــــــــة للعل

 1998جويليـــــــة  17ليـــــــة الدائمـــــــة وصـــــــودق علـــــــى نظامهـــــــا الأساســـــــي في بالمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدو 

وكــــــــان هــــــــذا أول تأســــــــيس للمــــــــيلاد محكمــــــــة لهـــــــــا  2002جويليــــــــة  01ودخــــــــل حيــــــــز النفــــــــاذ في 

لجـــــرائم الدوليـــــة البشـــــعة ا الـــــتي كانـــــت معاقبـــــة ومجرمـــــة لتنظيمهـــــا الهيكلـــــي الخـــــاص بهـــــا واختصاصـــــاته

  وعاقبة مرتكبيها أشد عقاب.

ـــــــدعوى أمـــــــام المحكمـــــــة أمـــــــا في المبحـــــــث الثـــــــا ـــــــك ال ني لهـــــــذا الفصـــــــل فتطرقنـــــــا للآليـــــــات تحري

الجنائيــــــة الدوليــــــة فكبدايــــــة تم تبيــــــان إحالــــــة الــــــتي يــــــتم مــــــن طــــــرف الدولــــــة العضــــــو نفســــــها للمــــــدعي 

العــــــام للحالــــــة الــــــتي يبــــــدو أن فيهــــــا جريمــــــة أو أكثــــــر مــــــن الجــــــرائم الداخلــــــة في اختصــــــاص المحكمــــــة 

نــــــا بالدراســــــة الإحالــــــة الــــــتي تــــــتم مــــــن طــــــرف مجلــــــس الأمــــــن الجنائيــــــة الدوليــــــة قــــــد ارتكبــــــت، ثم تناول

التـــــابع للأمـــــن المتحـــــدة، فدرســـــتها مـــــن خـــــلال مـــــواد مبينـــــة في النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة 

الدوليــــــــة وميثــــــــاق الأمــــــــم المتحــــــــدة، وعرفنــــــــا مــــــــن خلالــــــــه إجــــــــراءات تحريــــــــك الــــــــدعوى والتحقيــــــــق 

للقضــــــية أو الحالــــــة أو مــــــا يســــــمى بالمبــــــادرة والمقاضــــــاة وفي الأخــــــير تطرقنــــــا للإحالــــــة المــــــدعي العــــــام 

 التلقائية وعرفنا من خلالها واجبات وسلطات المدعي العام. 
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ـــــد:   ـــــة  إن قواعـــــد الإجرائيـــــة تمهي وقواعـــــد الإثبـــــات الـــــتي وضـــــعت مـــــن طـــــرف المحكمـــــة الجنائي

الدوليــــــــة الدائمــــــــة مؤسســــــــة علــــــــى المبــــــــادئ العامــــــــة للقــــــــانون الإجرائــــــــي المعتمــــــــدة في قــــــــوانين اكــــــــبر 

ـــــــة والإقليميـــــــة الواســـــــعة  الأنظمـــــــة القضـــــــائية دون أن ننســـــــى فضـــــــل  الانتشـــــــاروفي المعاهـــــــدات الدولي

النظــــــــــام الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة الجنائيـــــــــــة الدوليــــــــــة الــــــــــذي يتضـــــــــــمن أحكامــــــــــا تتعلــــــــــق بـــــــــــالحقوق 

لمعــــــــايير الدوليــــــــة المعــــــــترف بهــــــــا في أيــــــــة ة والإجــــــــراءات الجزائيــــــــة للمطالبــــــــة باوالضــــــــمانات الأساســــــــي

 .)1(محاكمة عادلة

ومـــــــا الأساســـــــي تنظـــــــيم الإجـــــــراءات الواجـــــــب اتباعهـــــــا بـــــــدءا مـــــــن الخطـــــــوات فقـــــــد تضـــــــمن نظـــــــام ر 

الواجــــب اتخاذهـــــا قبـــــل التحقيــــق وصـــــولا إلى المحاكمـــــة، وهــــذا لتمكـــــين المحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة مـــــن 

وتعـــــــد  ،)2(الجـــــــرائم محـــــــل اختصاصـــــــها القيـــــــام بالـــــــدور المنتظـــــــر منهـــــــا في متابعـــــــة المتهمـــــــين بارتكـــــــاب

مـــــن بـــــين الإجـــــراءات الـــــتي يتعـــــين القيـــــام بهـــــا امـــــام ة قيـــــق والمحاكمـــــعـــــن طريـــــق التحمباشـــــرة الـــــدعوى 

 المحكمة.

ففــــي مرحلــــة التحقيــــق عنــــدما يقــــوم المــــدعي العــــام بمباشــــرة تحريــــات مــــن تلقــــاء نفســــه نتيجــــة 

فــــــة عليــــــه الاســــــتعانة بكايتعــــــين فانــــــه  اوى وتبليغــــــات وقــــــرارات إحالــــــة، معلومــــــات تلقاهــــــا مــــــن شــــــك

ل ئدلــــــــة وفقــــــــا للوســــــــامــــــــع الأجالســــــــابقة عــــــــن التحقيــــــــق في الوســــــــائل الــــــــتي منحــــــــت لــــــــه في المرحلــــــــة

ا أن تلـــــــك هـــــــالى قناعـــــــة مؤدالنظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة لكـــــــي يصـــــــل اها والمصـــــــادر الـــــــتي حـــــــدد

م كمســـــــــببات لطلـــــــــب مـــــــــنح الإذن بمباشـــــــــرة التحقيـــــــــق مـــــــــن الـــــــــدائرة المعلومـــــــــات تصـــــــــلح لأن تقـــــــــد

ـــــــذلك ال ـــــــك المعلومـــــــات لا ترقـــــــى لأن تكـــــــون مـــــــبررا ل طلـــــــب، فحينمـــــــا يحصـــــــل التمهيديـــــــة، أم ان تل

ـــــــدأ تحضـــــــير ـــــــة يب ـــــــدائرة التمهيدي ـــــــى الإذن مـــــــن ال ـــــــة بجمـــــــع كافـــــــة  المـــــــدعي العـــــــام عل ـــــــدعوى الجنائي ال

    .)3(ا امام القضاءالمتعلقة بها لعرضه الدلائل
                                                 

 .03، ص لسابقالمرجع امحمد فادن،  -1
ط، .، دار الأمـــــل، تيـــــزي وزو (الجزائـــــر)، دالقـــــانونولـــــد يوســـــف مولـــــود، المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بـــــين قـــــانون القـــــوة وقـــــوة  -2

  .89، ص 2013سنة 
ــــــواردة عليهــــــا، دار الفكــــــر الجــــــامعي، أســــــنديانة   -3 ــــــود ال حمــــــد بودراعــــــة، صــــــلاحيات المــــــدعي العــــــام في المحكمــــــة الجنائيــــــة والقي
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ــــــدائرة التمهيديــــــة إلى قــــــرار مؤيــــــد  فــــــإذا مــــــا خلصــــــت والمحاكمــــــةوبالنســــــبة لمــــــرحلتي الاتهــــــام  ال

جـــــــراءات لإكمـــــــة شـــــــخص مـــــــا، فمـــــــا عليهـــــــا إلا ان تباشـــــــر اا لقــــــرار المـــــــدعي العـــــــام علـــــــى ضـــــــرورة مح

ـــــى المـــــدعي العـــــام ان  ـــــة عل ـــــة هـــــذا الشـــــخص في الخضـــــوع إلى المحاكمـــــة، وفي هـــــذه الحال الخاصـــــة لتهيئ

يتخـــــــذ كافـــــــة الإجـــــــراءات المنصـــــــوص عليهـــــــا لإثبـــــــات صـــــــحة اتهامـــــــه لـــــــذلك الشـــــــخص بتقـــــــديم مـــــــا 

 .)1(دلة إلى الدائرة لمحاكمتهأخلص إليه من 

 تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وهما كالآتي:يتم نه سإوعليه ف

 المبحث الأول: إجراءات وقواعد الإثبات في مرحلة التحقيق والاتهام أمام المدعي العام.

حلـــــــــة إصـــــــــدار المحاكمـــــــــة وفي مر ني: إجـــــــــراءات وقواعـــــــــد الإثبـــــــــات في مرحلـــــــــة المبحـــــــــث الثـــــــــا

  القرارات والأحكام أمام المدعي العام.

 ت وقواعد الإثبات في مرحلة التحقيق والاتهام أمام المدعي العامالمبحث الأول: إجراءا

ــــــة كقاعــــــدة عامــــــة إجــــــراء مســــــتقل عــــــن  ــــــق إلا تعــــــد المتابعــــــة الجزائي هــــــذه القاعــــــدة  ناالتحقي

ــــــــق أو الشــــــــروع في مســــــــتثنا ــــــــة لأن المســــــــائل المتعلقــــــــة بفــــــــتح التحقي ة أمــــــــام المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدولي

الــــــــدعوى جـــــــاءت في النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة التحقيـــــــق وآليــــــــات الإخطــــــــار وشـــــــروط قبــــــــول 

ة الـــــــتي ة بالمتابعـــــــة (المـــــــدعي العـــــــام) والجهـــــــمرتبطـــــــة ببعضـــــــها الـــــــبعض بحيـــــــث نجـــــــد أن الجهـــــــة المكلفـــــــ

ـــــق أيضـــــا إلا أن هـــــذه تخـــــتص بإعطـــــاء الإذن للمتابعـــــة  ـــــة) لهمـــــا صـــــلاحيات التحقي ـــــدائرة التمهيدي (ال

ضـــــمنية ومبـــــادئ ثابتـــــة ســـــواء الصـــــلاحيات ليســـــت مطلقـــــة بـــــل مقيـــــدة بـــــإجراءات دقيقـــــة وشـــــروط 

 في النظام الأساسي أو في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

يـــــة أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة والـــــتي مـــــن شـــــأ�ا يـــــة مقيـــــدة للـــــدعوى الجزائفهنـــــاك إجـــــراءات جزائ

 .)2(أن تعطل أو توقف أو تحيط الدعوى الجزائية بضمانات لتفادي التعسف في استعمالها

                                                 
 .189المرجع، ص نفس حمد بودراعة، أسنديانة  -1
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مراحـــــل التحقيـــــق في الـــــدعوى  قيـــــق مخولـــــة للمـــــدعي العـــــام، أمـــــاءات التحوعمومـــــا فـــــإن إجـــــرا

ـــــــة منظمـــــــة بصـــــــورة عامـــــــة في النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة  ـــــــة الدولي الجزائيـــــــة أمـــــــام المحكمـــــــة الجنائي

 ق على جميع المراحل.جرائية وقواعد الإثبات والتي تطبتفصيلا في القواعد الإ

تلـــــي إجـــــراءات التحقيـــــق والـــــتي تســـــعى إلى ولا ننســـــى في هـــــذا المبحـــــث مرحلـــــة الاتهـــــام الـــــتي 

 .)1(ةيئة وتحضير الدعوى قبل المحاكمته

 المطلب الأول: إجراءات وقواعد الإثبات أثناء فتح التحقيق

م قيــــود تــــؤثر علــــى هــــذه المرحلــــة علــــى مرحلــــة التحقيقــــات الــــتي يمارســــها المــــدعي العــــا قــــد تــــرد

إلى  ي للمحكمــــــة، فــــــإذا توصــــــلالأساســـــالمــــــدعي العــــــام مراعــــــاة هـــــذه القيــــــود تطبيقــــــا للنظــــــام  وعلـــــى

فعلــــى الاخــــيران يقــــدم تحقيقــــات بخصــــوص حالــــة مــــا عرضــــت أمامــــه، عقيــــدة مؤداهــــا مباشــــرة إجــــراء 

 طلبـــــــا للـــــــدائرة التمهيديـــــــة للحصـــــــول علـــــــى اذن بالشـــــــروع في التحقيـــــــق ولعـــــــل الحصـــــــول علـــــــى هـــــــذا

ـــــتي تـــــرد علـــــى ســـــلطة المـــــدعي العـــــام في اجـــــراء التحقيقـــــات والاذن هـــــ ـــــود ال إذا مـــــا شـــــرع و  احـــــد القي

فقـــــد يتـــــدخل مجلـــــس في التحقيـــــق، وفقـــــا للإجـــــراءات المنصـــــوص عليهـــــا، وبموافقـــــة الـــــدائرة التمهيديـــــة 

ر قـــــرارا بإيقـــــاف التحقيـــــق في مرحلـــــة التحقيـــــق فيصـــــدالأمـــــن للحـــــد مـــــن صـــــلاحيات المـــــدعي العـــــام 

 إلى حين.رجائه أو ا

تحقيــــــق إلا أن ونــــــه ســــــلطة ا تــــــأثير كبــــــير علــــــى المــــــدعي العــــــام لكفــــــإن هــــــذين القيــــــدين لهمــــــ

  . ينبغي شرحهاإجراءات خاصة وأسباب خاصة  لكل منهما

  التمهيديةالفرع الأول: الإذن من الدائرة 

لحالـــــة مـــــن قبـــــل المـــــدعي العـــــام وتوصـــــل الأخـــــير إلى إمكانيـــــة  الأوليـــــةإجـــــراء الدراســـــات  دبعـــــ

إلى الـــــدائرة  تقــــديم طلــــب المحكمــــة فعلــــى المـــــدعي العــــامتحريــــك الــــدعوى الجنائيــــة بشــــأن الحالـــــة أمــــام 

 حصول على إذن بالشروع في التحقيق أي تحريك الدعوى الجنائية.لالتمهيدية ل

لا يتعلـــــــــــق فقـــــــــــط بمباشـــــــــــرة المـــــــــــدعي العـــــــــــام  في التحقيـــــــــــق والملاحـــــــــــظ ان طلـــــــــــب الإذن بالشـــــــــــروع

ه للتحقيقـــــات مـــــن تلقـــــاء نفســـــه فلـــــم يوضـــــح النظـــــام الأساســـــي علـــــى اقتصـــــار هـــــذا القيـــــد علـــــى هـــــذ
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إذا كانـــــت  مـــــن الـــــدائرة التمهيديـــــةطلـــــب الحصـــــول علـــــى إذن  دعي العـــــامالحالـــــة فقـــــط بـــــل علـــــى المـــــ

ــــاء ا أو إحالــــة مــــن دولــــة طــــرف أو  حالــــة مــــن مجلــــس الأمــــنإعلــــى لتحقيقــــات الأوليــــة قــــد أجريــــت بن

ـــــول دو  أن هنـــــاك أســـــاس معقـــــول للشـــــروع في  يقـــــررعنـــــدما و  المحكمـــــةلـــــة غـــــير طـــــرف لاختصـــــاص قب

يقــــــــوم  أنالحالــــــــة لابــــــــد  التمهيديــــــــة في هــــــــذهالتحقيــــــــق ويقــــــــرر الحصــــــــول علــــــــى الإذن مــــــــن الــــــــدائرة 

  بالإجراءات التالية:

بــــــــالطرق العامــــــــة عــــــــن طريــــــــق امــــــــا لضــــــــحايا وممثلــــــــيهم القــــــــانونيين، الشــــــــهود واإبــــــــلاغ  -1

 المسجل أو عن طريق وحدة الشهود والضحايا.

ــــــــــدائرة التمهيديــــــــــة للحصــــــــــولطلــــــــــب ك تقــــــــــديم -2 علــــــــــى الإذن بالشــــــــــروع في  تــــــــــابي إلى ال

ا الخصــــــوص أن يحــــــدد مهلــــــة للمجــــــني علــــــيهم أو الشــــــهود بتقــــــديم المعلومــــــات التحقيــــــق ولــــــه في هــــــذ

ــــا  ــــدليل كتابي ــــة، أمــــا إذا تعــــذر الحصــــول علــــى ال الــــتي بحــــوزتهم، علــــى أن تكــــون هــــذه المعلومــــات كتابي

يســــــتطيع المــــــدعي العــــــام أن يقــــــدم تلــــــك الأدلــــــة عــــــن طريــــــق الوســــــائل الســــــمعية أو المرئيــــــة أو غيرهــــــا 

 من الوسائل الالكترونية.

ـــــدائرة التمهيديـــــة أن تطلـــــب معلومـــــات إضـــــافية مـــــن المـــــدعي  -3 العـــــام ومـــــن المجـــــني يجـــــوز لل

علـــــيهم الـــــذين ســـــبق أن قـــــدموا بيانـــــات، ولهـــــا أن تـــــرفض مـــــا تقـــــدموا بـــــه، وفي ســـــبيل الحصـــــول علـــــى 

تطلـــــــــب  أن، كمـــــــــا لهـــــــــا معلومـــــــــات إضـــــــــافية يحـــــــــق لهـــــــــا أن تعقـــــــــد جلســـــــــة إذا رأت ذلـــــــــك مناســـــــــبا

مكانيــــــة إات إذا عرضــــــت أمامهــــــا معلومــــــات متناقضــــــة، مــــــع معلومــــــات إضــــــافية مــــــن دول أو منظمــــــ

 )1(رد المدعي العام على المعلومات المتناقضة لما قدمه للدائرة التمهيدية

ــــــــــــذكر ان الحصــــــــــــول علــــــــــــى الإذن، لا يعــــــــــــني أن المــــــــــــدعي العــــــــــــام ســــــــــــيمارس  والجــــــــــــدير بال

اختصــــــاص أن القضــــــية الــــــتي بحوزتــــــه بــــــالرغم مــــــن أ�ــــــا تــــــدخل في  ات بالضــــــرورة فقــــــد يــــــرىالتحقيقــــــ

ان المضــــــي في التحقيـــــق فيهــــــا لــــــن يخــــــدم مصــــــالح المجــــــني  ن شــــــروط المقبوليــــــة متــــــوافرة، إلاإالمحكمـــــة، و 

جوهريـــــة، وهنـــــا لـــــه أن  ، ولـــــن يخـــــدم مصـــــالح العدالـــــة لأســـــبابللخطـــــر ضـــــهميعلـــــيهم مـــــن حيـــــث تعر 

) مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي، وينبغـــــــي عليـــــــه في 53يقـــــــرر عـــــــدم المضـــــــي في التحقيـــــــق، وفقـــــــا للمـــــــادة (
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لم ذا الـــــة أن يخطـــــر الــــــدائرة التمهيديـــــة بـــــذلك ولهـــــا أن تــــــرفض قـــــرار المـــــدعي العـــــام بــــــذلك إالحهـــــذه 

 .)1(يوما 180الكامنة وراء عدم المضي في التحقيق وذاك في غضون  تقتنع بتلك الأسباب

 الفرع الثاني: إيقاف التحقيق بقرار من المجلس الامن: 

ق بعـــــــد حصـــــــوله علـــــــى الإذن التحقيـــــــقـــــــد يحـــــــدث أن يمضـــــــي المـــــــدعي العـــــــام في إجـــــــراءات  

لمشـــــتبه بهـــــم والضـــــحايا، إلا أنـــــه لســـــبب خـــــارج الأدلـــــة ويســـــتجوب ا روع في التحقيـــــق، فيجمـــــعبالشـــــ

ـــــــدخل جهـــــــاز خـــــــارجي عـــــــن المحكمـــــــة وتـــــــابع ادر عـــــــن إ ة المحكمـــــــة، وبموجـــــــب النظـــــــام الأساســـــــي يت

عشــــر  أثــــنىوهــــو مجلــــس الأمــــن ليؤجــــل الســــير في إجــــراءات التحقيــــق ولمــــدة  لمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة،

ـــــــد طبقـــــــا للمـــــــادة ( ـــــــة للتجدي ـــــــق تمـــــــس)، 16شـــــــهرا قابل ـــــــدعوى محـــــــل التحقي ـــــــك لأن ال الأمـــــــن  وذل

ين، والـــــــذي يخـــــــتص مجلـــــــس الأمـــــــن بحفظـــــــه، بموجـــــــب الفصـــــــل الســـــــابع مـــــــن ميثـــــــاق وليوالســـــــلم الـــــــد

 .يقاف التحقيق وحتى المقاضاةالأمم لإ

  )2(. بين مؤيد ومعارضإن هذه الصلاحية التي منحت لجهاز سياسي خضعت لجدال    

اف التحقيــــــق ذهــــــب هــــــذا الاتجــــــاه إلى القــــــول بــــــأن مــــــنح صــــــلاحية إيقــــــالاتجــــــاه المؤيــــــد: 

والســــــلم  الأمــــــنعــــــن حفــــــظ  لالمســــــؤو ضــــــمن اختصــــــاص مجلــــــس الأمــــــن، باعتبــــــاره  هــــــو والمقاضــــــاة

، إذا كانـــــــت  ، ولـــــــه أن يوفـــــــق التحقيقـــــــات أو المقاضـــــــاة بموجـــــــب ميثـــــــاق الامـــــــم المتحـــــــدة وليينالـــــــد

يبقـــــى اللجـــــوء إلى القضـــــاء هـــــو  ىمـــــن والســـــلم الـــــدولي ومـــــن جهـــــة أخـــــر لأالـــــدعوى لهـــــا تـــــأثير علـــــى ا

 .بالطرق السلمية الحل الأخير لفض النزاع

: يــــــذهب هــــــذا الاتجــــــاه إلى رفــــــض هــــــذه الصــــــلاحيات المطلقــــــة وغــــــير الاتجــــــاه المعــــــارض

لت إلى مرحلـــــة المحاكمـــــة المقيـــــدة فـــــإذا كانـــــت هـــــذه الـــــدعوى علـــــى مســـــتوى عـــــال في أدلتهـــــا او وصـــــ

تأجيـــــل مجلـــــس الأمـــــن للنظـــــر ن التـــــدليل علـــــى إتهـــــام شـــــخص معـــــين، فـــــان كافيـــــة مـــــ  ةاو علـــــى درجـــــ

ـــــؤدي فقـــــط  ـــــدوليين لا ي ـــــدها للأمـــــن والســـــلم ال ـــــد لتهدي ـــــة للتجدي ـــــنى عشـــــر شـــــهرا قابل فيهـــــا ولمـــــدة اث

ــــــق الإجــــــراءات الخا كشــــــف الحقيقــــــة وضــــــياع   وى أمــــــام المحكمــــــة، بــــــل أن عرقلــــــةبالــــــدعة صــــــإلى تعلي

                                                 
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 109القاعدة  - 1
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هـــــــذا التأجيـــــــل، فضـــــــلا علـــــــى  نالأوفـــــــر مـــــــة قـــــــد نـــــــال النصـــــــيب الأدلـــــــة وإفـــــــلات المـــــــرتكبين للجريمـــــــ

تأجيـــــــل ذلـــــــك يـــــــؤدي إلى الشـــــــعور بعـــــــدم الاســـــــتقرار للعدالـــــــة الجنائيـــــــة، والمســـــــاس بســـــــلطة المحكمـــــــة 

 همتها التي نشأت من أجلها.بم أدائهاالمستقلة وعرقلة 

 التحقيق اثناء المطلب الثاني: إجراءات وقواعد الإثبات

في التحقيـــــــق فـــــــإن  ءمـــــــن الـــــــدائرة التمهيديـــــــة بالبـــــــدالإذن  إذا حصـــــــل المـــــــدعي العـــــــام علـــــــى

ـــــــاء ـــــــتي يمارســـــــها المـــــــدعي العـــــــام اثن مباشـــــــرته  النظـــــــام الأساســـــــي حـــــــدد مجموعـــــــة مـــــــن الإجـــــــراءات ال

 .لتحقيقل

 الفرع الأول: ممارسة إجراءات التحقيق.

رســـــــتها حقيـــــــق الـــــــتي يمكـــــــن للمـــــــدعي العـــــــام ممانـــــــص النظـــــــام الأساســـــــي علـــــــى إجـــــــراءات الت

 د الإجرائية ونظام الإثبات وأهم هذه الإجراءات هي: وفقا للقواع

 )1( …للشخص المقبوض عليه، سماع الشهود الاستجواب، القبض، الإفراج المؤقت

 الاستجواب وسماع الشهود:  -أولا

فــــــتح محضــــــر للأقــــــوال الرسميــــــة الــــــتي يــــــدلي بهــــــا الشــــــخص في التحقيــــــق يقــــــوم المــــــدعي العــــــام ب

التحقيــــق حــــال وجـــــوده ومحاميــــه، والمــــدعي العـــــام أو قاضــــي  ويــــتم التوقيــــع علــــى محضـــــر للمســــتجوب

ويــــــؤرخ المحضــــــر بســــــاعته وتاريخــــــه ومكانــــــه مــــــع ذكــــــر أسمــــــاء الحاضــــــرين، وفي حالــــــة امتنــــــاع الشــــــخص 

 اقتناعه مع ذكر الأسباب التي دعت إلى ذلك.المستوجب عن التوقيع بدون 

نــــــاء الاســــــتجواب ولابـــــد أن يكــــــون المســـــتوجب قــــــد أبلـــــغ بكافــــــة حقوقــــــه الـــــتي يتمتــــــع بهـــــا أث

 ).1) فقرة(55وفقا للمادة(

ـــــدما يكـــــون المســـــتجوب هـــــو مشـــــ ويختلـــــف ـــــالقبض الامـــــر عن ـــــه، وصـــــدر في حقـــــه أمـــــر ب تبه ب

ـــــه، أو بالحضـــــور فـــــإن الاســـــتجواب  ـــــعلي ـــــديو، علـــــى أن يحـــــاط لابـــــد أن ي تم تســـــجيله بالصـــــوت والفي

يو، ولـــــه علمـــــا للمســـــتجوب بلغـــــة يفهمهـــــا بأنـــــه ســـــوف يـــــتم تســـــجيل اســـــتجوابه بالصـــــوت او الفيـــــد

 .رير الاستجواب كتابيافي هذه الحالة أن يرفض، ويتم تح
                                                 

 .160-159، ص السابق المرجع  أحمد بودراعة، نةسنديا - 1
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معلومــــــات أدلى بهــــــا وذلــــــك عنــــــد  أن يضــــــيف معلومــــــات، أو يوضــــــحويســــــتطيع المســــــتجوب 

 -إذا تم التســــــجيل بقبـــــــول منـــــــه -نســـــــخة مــــــن الشـــــــريطتســــــلم للمســـــــتجوب  ســـــــتجواب،م الاتــــــاختا

ســـــــتجوب ومحاميـــــــة، ويوقـــــــع ويوضـــــــع الخـــــــتم علـــــــى الشـــــــريط الأصـــــــلي في حضـــــــور المـــــــدعي العـــــــام والم

 )1( ومحاميه والمدعي العام.عليه الشخص المستجوب 

أمــــــا إذا كــــــان الاســــــتجواب لم يســــــجل بالصــــــوت أو الفيــــــديو فإنــــــه يــــــتم تقــــــديم نســــــخة عــــــن 

 المحضر.له كتابة عن طريق اأقو 

ويختلـــــــــف الأمـــــــــر بالنســـــــــبة لضـــــــــحايا العنـــــــــف الجنســـــــــي، أو الأطفـــــــــال لكـــــــــو�م ضـــــــــحايا أو 

ــــــى المــــــدعي العــــــامشــــــهود، ففــــــي هــــــذه الحا ــــــة عل ضــــــمانا واحترامــــــا لظــــــروفهم الشخصــــــية والنفســــــية  ل

مــــــن الاســـــــتجواب محــــــرر كتابـــــــه بــــــدل مـــــــن  والصــــــحية أن يطلـــــــب مــــــن الـــــــدائرة التمهيديــــــة أن تجعـــــــل

 تصويره أو تسجيله صوتيا.

ني مجــــــوتتخــــــذ نفــــــس التــــــدابير إذا خضــــــع للاســــــتجواب شــــــاهد أو وتطبــــــق ذات الإجــــــراءات 

  )1( عليه ومشتبه فيه.

ـــــه إجـــــراء هـــــام  يســـــمى الاســـــتجواب حيـــــث ن هـــــذا الاجـــــراءاالملاحـــــظ و     يعـــــرف هـــــذا الأجـــــراء بأن

والوصــــــول إمــــــا إلى علــــــى حقيقـــــة التهمــــــة مــــــن المــــــتهم مـــــن إجــــــراءات التحقيــــــق يهــــــدف إلى الوقــــــوف 

 )2( ها أو إلى دفاع منه ينفيها.دييؤ  منهاعتراف 

الشــــــهود شــــــهادة أمـــــا بالنســــــبة لســــــماع الشـــــهود فــــــيلاحظ عــــــن النظــــــام الأساســـــي التعــــــرض ل

ـــــدائي فهـــــي ذات القواعـــــد في  ـــــق الابت ـــــة والتحقي ـــــة التحقيقـــــات الأولي هـــــي نفـــــس الإجـــــراءات في مرحل

 )3( المرحليتين.

                                                 
 من النظام الأساسي. 01) فقرة 55المادة( - 1
 .160-159، ص السابق سنديانة أحمد بودراعة، المرجع - 2
عـــــة غـــــير معروفـــــة، ســـــنة دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة، طبمحمـــــود نجيـــــب بســـــيوني، شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات، الطبعـــــة الثالثـــــة،  -3

 .159، ص 1973
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الاعــــتراف مباشــــرة وتعــــد مـــــن وتعــــد الشــــهادة مــــن أهــــم الأدلــــة في المــــواد الجزائيــــة وتــــأتي بعــــد 

ــــــة الدوليــــــة ولا يــــــنص النظــــــوســــــائل الإثبــــــات  ــــــة أمــــــام المحكمــــــة الجنائي ــــــة المقبول ام الأساســــــي علــــــى آلي

 لإرغام الشهود على المثول لأمام المحكمة من الاستدعاء أو ما شبه.

بعد أن اعطت حق سماعهم ولهذا أولت المحكمة الجنائية الدولية الحماية الكافية للشهود  

 ) من النظام الأساسي للمحكمة.15/2للدائرة التمهيدية وأيضا للمدعي العام وذلك بموجب المادة(

يجوز للمحكمة أن تجبر ، )1() من القواعد الإجرائية ونظام الإثبات فإنه65للقاعدة ( اقووف

 شاهد مثل أمامها على الإدلاء بشهادته، ما لم ينص النظام الأساسي والقواعد على غير ذلك.

م في نفــــــــس الوقــــــــت أي يحــــــــق ولقــــــــد سمــــــــح النظــــــــام الأساســــــــي سمــــــــاع الشــــــــهود واســــــــتجوابه

ديـــــة الشـــــهود مـــــن خـــــلال إدلائهـــــم بشـــــهادة شـــــفوية بواســـــطة تكنولوجيـــــا خـــــلال سمـــــاع الـــــدائرة التمهي

الاتصـــــــال المرئـــــــي أو الســـــــمعي بشـــــــرط إتاحـــــــة هـــــــذه التكنولوجيـــــــا إمكانيـــــــة مناقشـــــــة الشـــــــاهد وقـــــــت 

 إدلائــــــــه بالشــــــــهادة مــــــــن قبــــــــل المــــــــدعي العــــــــام أو الــــــــدفاع والــــــــدائرة نفســــــــها، وهــــــــذا وفقــــــــا للقاعــــــــدة

 )2(ت.رائية وقواعد الإثبا) من القواعد الإج67/1(

ـــــا: القـــــبض مـــــام ســـــلطة التحقيـــــق إذا ايتخـــــذ للحصـــــول علـــــى المـــــتهم وإحضـــــاره إجـــــراء  :ثاني

لتحقيـــــــق امـــــــام المحكمـــــــة او ســـــــلطة الأصـــــــل في مثـــــــول الأشـــــــخاص او لم يتمثـــــــل إلى الأمـــــــر بالحضـــــــور 

بحوزتـــــه عـــــن طريـــــق الأمـــــر بالحضـــــور، لا القـــــبض علـــــيهم، فـــــإذا ارتـــــأى المـــــدعي العـــــام علـــــى ضـــــوء مـــــا 

ات تثـــــــير الاعتقـــــــاد بارتكـــــــاب شـــــــخص مـــــــا جريمـــــــة تـــــــدخل في اختصـــــــاص مـــــــن معلومـــــــات ومســـــــتند

ـــــــــدائرة التمهيديـــــــــة  –المحكمـــــــــة  ـــــــــك أمـــــــــا عليـــــــــه إلا أن يطلـــــــــب مـــــــــن ال ن تصـــــــــدر أمـــــــــرا بحضـــــــــور ذل

هــــــذا الطلــــــب بمــــــا يــــــرد فيــــــه مــــــن أســــــباب ومعلومــــــات الشــــــخص، وعلــــــى تلــــــك الأخــــــيرة أن تــــــدرس 

علــــى الأمــــر بحضــــور ذلــــك وأدلــــة، لتحديــــد مــــدى معقوليــــة الطلــــب مــــن عــــدمها، لتصــــدر قــــرار يــــنص 

ثم تقــــــدم الأمــــــر إلى الدولــــــة الــــــتي يتواجــــــد في إقليمهــــــا وذلــــــك عــــــبر الســــــجل وهــــــو القنــــــاة الشــــــخص، 

 الرسمية التي تربط المحكمة بالدول.

                                                 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 68)، المادة 15/2المادة ( - 4
 القواعد الإجرائية ونظام الإثبات. وما يليها من  67، 65، 64دة القاع - 2
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ـــــت بالحضـــــور هـــــو صـــــورة أخـــــرى للقـــــبض، ويفـــــترض أن المـــــت ويعتـــــبر الأمـــــر هم بـــــرئ حـــــتى تثب

الحضـــــــور، علـــــــى انـــــــه كـــــــإجراء للقـــــــبض إدانتـــــــه، لـــــــذلك فـــــــإن الـــــــدائرة التمهيديـــــــة تفصـــــــل في الامـــــــر ب

 ة.وتعتبر صدور الأمر بهذا الخصوص هو أحد إجراءات تحريك الدعوى الجنائية الدولي

تصـــــدر الـــــدائرة التمهيديـــــة بعـــــد الشـــــروع في التحقيـــــق وبنـــــاء علـــــى طلـــــب المـــــدعي العـــــام أمـــــرا 

عي أو المعلومـــــات الأخــــرى المقدمـــــة مـــــن المـــــدبــــالقبض علـــــى الشـــــخص بعـــــد فحــــص الطلـــــب والأدلـــــة 

ـــــأن الشـــــخص قـــــد ارتكـــــب جريمـــــة تـــــدخل في  العـــــام إذ اقتنعـــــت بوجـــــود أســـــباب معقولـــــة للاعتقـــــاد ب

ضـــــروريا، لضـــــمان حضـــــوره أمـــــام المحكمـــــة، كمـــــة وإن القـــــبض علـــــى الشـــــخص يبـــــدو اختصـــــاص المح

أو لضـــــــمان عــــــــدم قيامــــــــه بعرقلــــــــة التحقيــــــــق أو إجــــــــراءات المحكمــــــــة او تعريضــــــــهما للخطــــــــر أو لمنــــــــع 

رتكـــــاب تلـــــك الجريمـــــة أو لمنـــــع ارتكـــــاب جريمـــــة ذات صـــــلة بهـــــا تـــــدخل الشـــــخص مـــــن الاســـــتمرار في ا

 )1( .المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها في اختصاص

يتضـــــــمن طلـــــــب المـــــــدعي العـــــــام مـــــــا يلـــــــي: اســـــــم الشـــــــخص وأيـــــــة معلومـــــــات أخـــــــرى ذات  

إشـــــارة محـــــددة إلى الجـــــرائم الـــــتي تـــــدخل في اختصـــــاص المحكمـــــة، بيـــــان مـــــوجز صـــــلة بـــــالتعرف عليـــــه، 

مــــــوجز بالأدلــــــة وأيــــــة معلومــــــات أخــــــرى  تثبــــــت وجــــــود أســــــباب معقولــــــة للاعتقــــــاد بــــــأن بالوقــــــائع، 

الشـــــخص قـــــد ارتكـــــب تلـــــك الجـــــرائم، الســـــبب الـــــذي يجعـــــل المـــــدعي العـــــام يعتقـــــد بضـــــرورة القـــــبض 

 شخص.لعلى ا

ــــــــي:  ــــــــة معلومــــــــات أخــــــــرى ذاتيتضــــــــمن قــــــــرار القــــــــبض مــــــــا يل صــــــــلة  اســــــــم الشــــــــخص وأي

تي تــــــدخل في اختصــــــاص المحكمـــــة والمطلــــــوب القــــــبض بـــــالتعرف عليــــــه، إشـــــارة محــــــددة إلى الجــــــرائم الـــــ

 ئع المدعى بها.اعلى الشخص بشأ�ا، بيان موجز بالوق

يجــــــوز للمـــــــدعي العــــــام أن يطلـــــــب إلى الـــــــدائرة التمهيديــــــة تعـــــــديل أمـــــــر القــــــبض عـــــــن طريـــــــق 

ئم المـــــذكورة فيـــــه أو الإضـــــافة إليهـــــا، وتقـــــويم الـــــدائرة التمهيديـــــة بتعـــــديل الأمـــــر راتعـــــديل وصـــــف الجـــــ

ت بوجـــــود أســـــباب معقولـــــة للاعتقـــــاد بـــــان الشـــــخص قـــــد ارتكـــــب إذا اقتنعـــــحـــــو المطلـــــوب علـــــى الن

 .و المضافةأ صافهاالجرائم المعدلة أو 
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للمـــــدعي العـــــام عوضـــــا عـــــن استصـــــدار أمـــــر بـــــالقبض، ان يقـــــدم طلبـــــا بـــــأن تصـــــدر الـــــدائرة 

ســـــباب ذا اقتنعــــت الـــــدائرة التمهيديــــة بــــان هنــــام أإالتمهيديــــة أمــــرا بحضــــور الشـــــخص أمــــام المحكمــــة و 

الشـــــخص قـــــد ارتكـــــب الجريمـــــة المـــــدعاة، وان إصـــــدار أمـــــر بحضـــــور أن الشـــــخص معقولـــــة للاعتقـــــاد بـــــ

ــــــه أمــــــام المحكمــــــة، كــــــان عليهــــــا ان تصــــــدر أمــــــر الحضــــــور، وذلــــــك بشــــــر  ط أو و يكفــــــي لضــــــمان مثول

الـــــوطني علـــــى ذلـــــك، ويتضـــــمن  نـــــص القـــــانونالاحتجـــــاز) إذا  فخـــــلا(بـــــدون شـــــروط تقيـــــد الحريـــــة 

وأيـــــة معلومـــــات أخـــــرى ذات صـــــلة بـــــالتعرف عليـــــه، التـــــاريخ المحـــــدد امـــــر الحضـــــور: اســـــم الشـــــخص 

ـــــدخل في اختصـــــاص  ـــــتي ت ـــــل فيـــــه، إشـــــارة محـــــددة إلى الجـــــرائم ال ـــــذي يكـــــون علـــــى الشـــــخص ان يمث ال

 .)1(المحكمة، بيان موجز بالوقائع، كما ويجري إخطار الشخص بأمر الحضور

يختلـــــف إذا كانـــــت  مـــــرت طلـــــب القـــــبض، فـــــإن هـــــذا الاأمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالدولـــــة الـــــتي قـــــدم

 الدولة طرف عنه، إذا كانت الدول غير طرف.

 التزام الدولة طرف حيال الطلبات المقدمة من المحكمة:

طلــــــــب القــــــــبض والتقــــــــديم المقــــــــدم مــــــــن المحكمــــــــة  إلى الدولــــــــة الطــــــــرف شــــــــروطه  إذ اســــــــتوفى

الشـــــكلية ببيانـــــات نافيـــــة للجهالـــــة تحـــــدد شـــــخص معـــــين دون غـــــيره مطلـــــوب القـــــبض عليـــــه وشـــــروطه 

، فــــــــإن لارتكابــــــــه لجـــــــرائم تــــــــدخل في المحكمـــــــةلكـــــــون المحكمــــــــة تطلـــــــب القــــــــبض عليـــــــه، لموضـــــــوعية ا

ـــــدولي  ـــــك علـــــى أســـــاس التعـــــاون ال الدولـــــة الطـــــرف يجـــــب عليهـــــا ان تســـــتجيب لطلـــــب المحكمـــــة، وذل

ــــوطني،  ــــتي نــــص عليهــــا النظــــام ال ــــك الشــــخص وفقــــا للإجــــراءات ال مــــع المحكمــــة، في القــــبض علــــى ذل

طبــــق علــــى الشــــخص وأن هــــذا الإجــــراء قــــد تم وفقــــا للأصــــول المرعيــــة مــــع مراعــــاة أن أمــــر القــــبض ين

 من حيث حقوق الشخص.

ــــة غإأمــــا  ــــت دول ــــذا كان تلتــــزم هــــذه الدولــــة بطلــــب القــــبض المقــــدم لهــــا إلا   : فــــلار طــــرفي

إذا   بموجــــب اتفــــاق خــــاص تعقــــده المحكمــــة مــــع الدولــــة يــــتم مــــن خلالــــه القــــبض والتقــــديم، ويســــتوفي

بخصــــــــوص الإجــــــــراءات المتعلقــــــــة بــــــــالقبض، حيــــــــث تراعــــــــي  فكانــــــــت الدولــــــــة طــــــــرف أم غــــــــير طــــــــر 

إجــــــراءات النظــــــام الــــــوطني، ولابــــــد أن يتحقــــــق مــــــن شخصــــــية الشــــــخص، وفقــــــا للبيانــــــات الموضــــــحة 
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شخصــــــيته  مــــــن قفي الأمــــــر بــــــالقبض عليــــــه وعلــــــى الســــــلطة المختصــــــة تــــــتحفظ عليــــــه بعــــــد أن تتحقــــــ

تـــــــع بهـــــــا كمـــــــتهم في مـــــــرحلتي همـــــــة المنســـــــوبة إليـــــــه وان تحيطـــــــه علمـــــــا بـــــــالحقوق الـــــــتي يتموتعلمـــــــه بالت

  .)1(التحقيق والمقاضاة

ــــــى الشــــــخص المطلــــــوب تســــــليمه أن تحقــــــق في مــــــدى صــــــحة  ــــــة المتحفظــــــة عل ولا يحــــــق للدول

الأمـــــــر، لأن ذلـــــــك مـــــــن صـــــــميم اختصـــــــاص الـــــــدائرة التمهيديـــــــة، كمـــــــا لا يحـــــــق لهـــــــا ان تقـــــــوم بـــــــأي 

مة او القــــــبض، إجــــــراء آخــــــر، عــــــدا أن تقــــــدم طعنــــــا مكتوبــــــا إلى الــــــدائرة التمهيديــــــة في مــــــدى ســــــلا

 وتفصل فيه الأخيرة بعد ان تأخذ برأي المدعي العام.

وقــــــد تتعــــــدد الطلبــــــات بخصــــــوص القــــــبض والتســــــليم مــــــن قبــــــل دولــــــة إلى الدولــــــة المتواجــــــدة 

علـــــى إقليمهـــــا الشـــــخص المطلـــــوب، وطلـــــب القـــــبض والتقـــــديم الصـــــادر مـــــن الـــــدائرة التمهيديـــــة وهنـــــا 

 يجب التفريق بين حالتين:

ـــــى ـــــة الأول ـــــا يجـــــب إذ :الحال ـــــة طـــــرف، وهن ـــــالقبض والتســـــليم دول ـــــت مقدمـــــة الطلـــــب ب ا كان

ـــــــة الدوليـــــــة تطبيقـــــــا لقواعـــــــد التعـــــــاون  ـــــــة للمحكمـــــــة الجنائي ـــــــة الطـــــــرف أن تعطـــــــي الأولوي ـــــــى الدول عل

ة في المحكمــــــة، فــــــإذا تم الفصــــــل فهــــــذا يعــــــني أنــــــه ســــــيتم تنفيــــــذ يــــــالــــــدولي، مــــــع مراعــــــاة قواعــــــد المقبول

ه، فـــــإن قـــــرار الفصـــــل فيهـــــا ســـــيجعل مـــــن قـــــرار التســـــليم طلـــــب المحكمـــــة، أمـــــا إذا لم يـــــتم الفصـــــل فيـــــ

  .أمرا معلقا على أساس مستعجل

يـــــة للمحكمــــــة لا و ن إعطــــــاء الأولأمــــــا إذا لم تكـــــن الدولـــــة غــــــير طـــــرف فـــــا: الحالـــــة الثانيـــــة

 لا وفق شرطين:إيتم 

 التي يطلب بشأ�ا القبض والتقديم. وىكانت قد قررت مقبولية الدع  الشرط الأول: إذا -

الثـــــاني: لابـــــد ان تكـــــون الدولـــــة المطالبـــــة بـــــالقبض والتقـــــديم غـــــير مرتبطـــــة بمعاهـــــدة  الشـــــرط -

 .تسليم الشخص إلى الدولة المقدمة طلب القبض والتسليم

ال تصـــــــدر الـــــــدائرة التمهيديـــــــة قـــــــرار الات اســـــــتثنائية وعلـــــــى ســـــــبيل الاســـــــتعجوقـــــــد تـــــــرد حـــــــ

ـــــالقبض  ـــــإبلاغ اخص المشـــــتبه فيـــــه وعلـــــى وجـــــعلـــــى الشـــــب المتواجـــــد علـــــى  لدولـــــةه والســـــرعة فتقـــــوم ب
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ــــق المســــجل بــــدلا أن يكــــون   ــــوات دبلوماســــية، فترســــل طلــــب القــــبض عــــن طري ــــق قن إقليمهــــا عــــن طري

ــــــل هــــــذه الحــــــالات بالمنظمــــــات للقــــــبض علــــــى  ــــــب مكتوبــــــا وعــــــادة مــــــا تســــــتعين المحكمــــــة في مث الطل

 الشخص المطلوب.

يشتمل ت التي أما عن البيانات التي يشتمل عليها قرار القبض الاحتياطي هي ذات البيانا

نما يختلف قرار القبض الاحتياطي عن القبض العادي انه يتم على سبيل عليها قرار القبض العادي، ا

بات كما يختلف عن القبض العادي، ثالاستعجال لتفادي ما يمكن أن يؤثر على فعالية الدليل في الإ

ثم تبدأ المحكمة  تداءابله على طلب القبض العادي الذي يشتمل على قرار القبض امن حيث اشتم

 .)1(لى المحكمةمع الدولة ذات العلاقة بتقديمه ع باتخاذ إجراءات

ـــــة ونظـــــام الإثبـــــات،) مـــــن ال115وأخـــــيرا فـــــإن القاعـــــدة ( تـــــنص علـــــى جملـــــة  قواعـــــد الإجرائي

 .)2(من الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنقل الشخص المقبوض حتى يصل للمحكمة 

 دة في التحقيق:الحصول على فرصة فري -ثالثا

يـــــــرى المـــــــدعي العـــــــام ان التحقيـــــــق يتـــــــيح فرصـــــــة فريـــــــدة، قـــــــد لا تتـــــــوافر فيمـــــــا بعـــــــد،  عنـــــــدما

دلـــــة، يخطـــــر المـــــدعي العـــــام لأخـــــذ شـــــهادة أو أقـــــوال مـــــن شـــــهادة أو لفحـــــص أو جمـــــع أو اختيـــــار الا

لك في هـــــذه الحالـــــة، يجـــــوز للـــــدائرة التمهيديـــــة بنـــــاءا علـــــى طلـــــب مـــــن المـــــدعي بـــــذالـــــدائرة التمهيديـــــة 

فاعليـــــة الإجـــــراءات ونزاهتهـــــا وبصـــــورة خاصـــــة لحمايـــــة يلـــــزم مـــــن تـــــدابير لضـــــمان  مـــــاعـــــام أن تتخـــــذ ال

 حقوق الدفاع.

الـــــــذي ألقـــــــي القـــــــبض تقـــــــديم المعلومـــــــات ذات الصـــــــلة إلى الشـــــــخص بيقـــــــوم المـــــــدعي العـــــــام 

عليـــــه أو الـــــذي مثـــــل أمــــــام المحكمـــــة بنـــــاءا علــــــى أمـــــر حضـــــور لكـــــي يمكــــــن سمـــــاع رأيـــــه في المســــــألة، 

 تامر الدائرة التمهيدية بغير ذلك، ويجوز أن تشمل التدابير المشار إليها ما يلي:وذلك ما لم 

 إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها. -

 الأمر بإعداد سجل بالإجراءات. -
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عليـــــــه أو مثـــــــل أمـــــــام المحكمـــــــة الإذن بالاســـــــتعانة بمحـــــــامي عـــــــن الشـــــــخص الـــــــذي قـــــــبض  -

لمحكمـــــة بعـــــد أو لم يكـــــن ن الشـــــخص لم يقـــــبض عليـــــه ولم يمثـــــل أمـــــام اتلبيـــــة لأمـــــر حضـــــور، وإذا كـــــا

 له محامي، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع

انتـــــــداب أحـــــــد أعضـــــــائها، أو عنـــــــد الضـــــــرورة قـــــــاض مـــــــن قضـــــــات الشـــــــعبة التمهيديـــــــة او  -

الشـــــعبة الابتدائيـــــة تســـــمح ظروفـــــه بـــــذلك، لكـــــي يرصـــــد الوضـــــع ويصـــــدر توصـــــيات او أوامـــــر بشـــــأن 

 دلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص.لأجمع ا

 .)1(اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة او الحفاظ عليها

حســـــــب مفهـــــــوم القـــــــانون العـــــــام أ�ـــــــا فريـــــــدة في التحقيـــــــق ويقصـــــــد بالحصـــــــول علـــــــى فرصـــــــة 

 .)2(دلةهي تنشيط جمع الااي بمعنى التصرفات غير المتكررة والفريدة 

 الإفراج المؤقت: -رابعا

مــــر بــــالقبض الصــــادر علــــى الدولــــة الطــــرف التــــزام باتخــــاذ خطــــوات جديــــة بخصــــوص الا يقــــع

مـــــــر العـــــــادي مـــــــن الـــــــدائرة التمهيديـــــــة ســـــــواء كـــــــان هـــــــذا القـــــــبض أمـــــــر بـــــــالقبض الاحتيـــــــاطي أو الا

بإحاطــــة الســــلطات الوطنيــــة علمــــا بهــــا بعــــد هــــذه الإجــــراءات فــــور صــــدور القــــرار، لقــــبض، وتتســــم ل

اردة في نظامهـــــــا الـــــــوطني ومـــــــا أن يــــــــتم تقديمـــــــه إلى المحكمـــــــة بعــــــــد اتخـــــــاذ الإجـــــــراءات الخاصـــــــة والــــــــو 

تهمـــــــــة المنســـــــــوبة إليـــــــــه وبحقوقـــــــــه كمـــــــــتهم، يـــــــــتم اســـــــــتجوابه واتخـــــــــاذ كافـــــــــة الإجـــــــــراءات إحاطتـــــــــه بال

المنصوصــــــــة حيــــــــال الاســــــــتجواب، إلا انــــــــه قــــــــد يحــــــــدث أن تحــــــــتفظ عليــــــــه الدولــــــــة قبــــــــل تقديمــــــــه إلى 

ـــــان يكـــــون الاحتجـــــاز في ـــــا  المحكمـــــة، وقـــــد يحـــــدث العكـــــس ب مقـــــر المحكمـــــة ويطلـــــب المحتجـــــز في كلت

 الحالتين الإفراج المؤقت عليه إلى حين اتخاذ الإجراءات.

 فظةحتالاحتجاز في الدولة الم :الحالة الأولى

يحــــــق  للشــــــخص المقبــــــوض عليــــــه ان يقــــــدم طلبــــــا إلى الســــــلطات المختصــــــة للإفــــــراج المؤقــــــت 

ســـــه بعــــد ان تدر بــــث في هــــذا الطلــــب عنــــه إلى حــــين تقديمــــه إلى المحكمــــة، وعلــــى هــــذه الســــلطة أن ت
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مــــن جانـــــب خطـــــورة الجـــــرائم المـــــدعى ارتكابهـــــا مـــــن جانبـــــه، وفقـــــا لمـــــا ورد في طلـــــب القـــــبض الصـــــادر 

ـــــدعو  ـــــز في تواجـــــد ظروفـــــه او ظـــــروف ملحـــــة واســـــتثنائية ت ـــــة، مـــــع ضـــــرورة التركي ـــــدائرة التمهيدي مـــــن ال

  إلى طلب الإفراج المؤقت، كما لابد ان تردس الطلب من حيث تواجد. 

 لى المحكمة دون أي إخلال بالتزاماتها.رية تكفل للدولة إمكانية تقديمه اضمانات قوية وضرو 

وللـــــــدائرة التمهيديـــــــة أن تقـــــــدم توصـــــــياتها بهـــــــذا الخصـــــــوص وبعـــــــد مراعـــــــاة القـــــــانون الـــــــوطني 

يــــــدة للحريــــــة كتــــــدابير تمنــــــع هروبــــــه ومنهــــــا علــــــى ســــــبيل ولــــــة المتحفظــــــة ولهــــــا أن تضــــــع شــــــروط مقللد

يديــــــة، وبــــــدون موافقــــــة صــــــريحة ر الحــــــدود الإقليميــــــة الــــــتي تحــــــددها الــــــدائرة التمهتجــــــاو  مالمثــــــال: عــــــد

التمهيديـــــة دون قبـــــل الـــــدائرة  مـــــن قامـــــةلإتحديـــــد امـــــثلا  للدولـــــة او عـــــدم مزاولتـــــه لأنشـــــطة معينـــــة او

  .) من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائي119مخالفتها وهذا طبقا لما نصت عليه القاعدة (

 :م فيما يتعلق بقرار الإفراج المؤقتما عن المدعي العاأ

فيمــــــــا يتعلــــــــق بشــــــــروط الإفــــــــراج يســــــــتطيع المكمــــــــل الــــــــدور لا يتعــــــــدى دور المــــــــدعي العــــــــام 

المؤقـــــت، كمـــــا  المــــدعي العـــــام تعـــــديل أو إضـــــافة او حـــــذف أحـــــد الشـــــروط الموجـــــودة في قـــــرار الإفـــــراج

 ذلـــــك، بالإضــــــافة انـــــه لا يحظـــــى بهـــــذه الصـــــلاحية وحـــــده، إنمــــــا تشـــــترك  معـــــه الـــــدائرة التمهيديـــــة في

إلى أ�ـــــا تســــــتطيع اتخــــــاذ ذلـــــك دون الرجــــــوع إلى المــــــدعي العـــــام بهــــــذا الخصــــــوص، كمـــــا يشــــــترك مــــــع 

 المدعي العام والمجني عليهم، أو أي دولة ذات علاقة بخصوص تعديل شروط القرار.

الإفــــــراج المؤقــــــت للشــــــخص المحتجــــــز، فلابــــــد أن يقــــــدم المــــــدعي طلــــــب مــــــا بخصــــــوص إلغــــــاء أ

ة يــــــــفيـــــــه الأســـــــباب الـــــــتي تتوقــــــــف الموافقـــــــة عليـــــــه، مـــــــدى اقتنـــــــاع الـــــــدائرة التمهيدرد العـــــــام طلبـــــــا يـــــــ

ــــــــب وهــــــــذا وفقــــــــا للقاعــــــــدة ( ــــــــتي قــــــــدمها المــــــــدعي العــــــــام في الطل ) مــــــــن قواعــــــــد 119للأســــــــباب ال

 .)1(جرائيةلإالإثبات والقواعد ا

 الحالة الثانية: الإفراج عن الشخص المحتجز في مقر المحكمة وقبل المحاكمة

) حيـــــث أنـــــه قـــــدم الشـــــخص المعـــــني الـــــذي جـــــرى 118الـــــة القاعـــــد (الحنصـــــت علـــــى هـــــذه 

لإفراج المؤقـــــت عنـــــه ريثمـــــا تعقـــــد المحاكمـــــة، ســـــواء بعـــــد المثـــــول بـــــاتســـــليمه للمحكمـــــة طلبـــــا مبـــــدئيا 
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يــــــوم علــــــى الأقــــــل تســــــتعرض الــــــدائرة التمهيديــــــة  120الأول او في أي وقــــــت لاحــــــق لــــــذلك، وكــــــل 

زه كمـــــا يجـــــوز لهـــــا ان تفعـــــل ذلـــــك في أي حكمهـــــا بشـــــأن الإفـــــراج عـــــن الشـــــخص المعـــــني او احتجـــــا

 وقت بناء على طلب الشخص المعني او المدعي العام.

وبعــــــد المثــــــول الأول، لابــــــد أن يكــــــون طلــــــب الإفــــــراج المؤقــــــت كتابيــــــا ويخطــــــر المــــــدعي العــــــام 

مــــن المــــدعي العــــام أو وتتخــــذ الــــدائرة التمهيديــــة قرارهــــا بعــــد تلقــــي ملاحظــــات كتابيــــة بهــــذا الطلــــب 

ويجـــــوز للـــــدائرة التمهيديــــة أن تقـــــرر عقـــــد جلســـــة بنــــاء علـــــى طلـــــب المـــــدعي العـــــام  الشــــخص المحتجـــــز

 أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها، ولابد أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كل عام.

 .)1() وبينت إجراءاتها119أما بالنسبة للإفراج المشروط فقد نصت عليها القاعد (

 :دولة طرفمباشرة التحقيقات من إقليم  -خامسا

) يســــــــتطيع المــــــــدعي 57وفقــــــــا للصــــــــلاحيات الممنوحــــــــة للمــــــــدعي العــــــــام الــــــــوارد في المــــــــادة (

ـــــة بعـــــض  ـــــت تواجـــــه هـــــذه الدول ـــــك إذا كان ـــــة طـــــرف، وذل ـــــيم دول ـــــه فـــــوق إقل العـــــام أن يباشـــــر تحقيقات

المشـــــــاكل، متمثلـــــــة في ا�يـــــــار نظامهـــــــا الـــــــداخلي كليـــــــا أو جزئيـــــــا، وتصـــــــبح عـــــــاجزة عـــــــن تقـــــــديم أي 

كمـــــة، لـــــذلك يصـــــبح مـــــن الأجـــــدر أن يمـــــارس المـــــدعي العـــــام التحقيقـــــات علـــــى مســـــاعدة علـــــى المح

 .إقليمها بالانتقال إليه لجمع الأدلة

ـــــــة الطـــــــرف، لا يـــــــأتي مـــــــن خـــــــلال تقـــــــدير المـــــــدعي العـــــــام   إلا أن الانتقـــــــال إلى إقلـــــــيم الدول

إلى  لضـــــرورة الانتقـــــال إليـــــه فقـــــط، إنمـــــا هـــــذا التقـــــدير في إمكانيـــــة ممارســـــة التحقيـــــق، لابـــــد أن يقـــــدم

الــــــــدائرة التمهيديــــــــة في صــــــــورة طلــــــــب للحصــــــــول علــــــــى إذن بــــــــإجراء بعــــــــض التحقيقــــــــات وبــــــــدورها 

ــــــة المعنيــــــة بمضــــــمون مــــــا احتــــــواه الطلــــــب، وأن تطلــــــب منهــــــا آرائهــــــا في  الأخــــــيرة تقــــــوم بــــــإبلاغ الدول

 ذا الخصوص.هذا الشأن، وما ينبغي على الدائرة التمهيدية مراعاتها به

ة تعقــــــد الــــــدائرة التمهيديــــــة جلســــــة إمــــــا مــــــن تلقــــــاء نفســــــها ونظــــــرا إلى أن المســــــألة ذات أهميــــــ

أو بنـــــاءا علـــــى طلـــــب الدولـــــة الطـــــرف أو بنـــــاءا علـــــى طلـــــب المـــــدعي العـــــام للنظـــــر في الطلـــــب المقـــــدم 

مـــــن المـــــدعي العـــــام مـــــع بيـــــان الأســـــباب الكامنـــــة لتقـــــديم هـــــذا الطلـــــب، ولهـــــا أن ترفضـــــه إذا لم تقتنـــــع 
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ع التــــــــدابير ة التمهيديــــــــة فلهــــــــا أن تضــــــــت الــــــــدائر فقــــــــالطلــــــــب، أمــــــــا إذا وا  بالأســــــــباب الكامنــــــــة وراء

والشــــروط المناســــبة والإجــــراءات المناســــبة لجمــــع الأدلــــة، مــــع ضــــرورة نشــــر هــــذا القــــرار مــــن قبــــل هيئــــة 

المـــــــــدعي العـــــــــام والدولـــــــــة  –وتســـــــــتطيع هـــــــــذه الأطـــــــــراف  الرئاســـــــــة للمحكمـــــــــة باللغـــــــــات الرسميـــــــــة،

الاســــــتئناف وذلــــــك في غضــــــون خمســــــة  أن تطعــــــن في قــــــرار الــــــدائرة التمهيديــــــة أمــــــام دائــــــرة -الطــــــرف

 أيام من تاريخ الإخطار. 

 الفرع الثاني: التصرف في التحقيق

إذا أصــــــدرت الــــــدائرة التمهيديـــــــة قــــــرارا بالموافقـــــــة علــــــى الشــــــروع في التحقيـــــــق وتمــــــت ممارســـــــة 

إجـــــــراءات التحقيــــــــق مــــــــن قبـــــــل المــــــــدعي العــــــــام، وفقـــــــا لمســــــــارها القــــــــانوني الصـــــــحيح، فــــــــإن مرحلــــــــة 

جـــــــرد أن يقـــــــرر المـــــــدعي العـــــــام التصـــــــرف في التحقيـــــــق، وفقـــــــا لأوجـــــــه التصـــــــرف التحقيـــــــق تنتهـــــــي بم

ــــــة لعقــــــد  ــــــدائرة التمهيدي ــــــل الأوراق إلى ال ــــــة فقــــــد يحي ــــــواردة في النظــــــام الأساســــــي والقواعــــــد الإجرائي ال

ــــأمر بالتنــــازل عــــن  ــــأمر بحفــــظ الأوراق، وقــــد ي ــــتهم وقــــد يتخــــذ إجــــراء آخــــر وأن ي جلســــات اعتمــــاد ال

 :)1(تبيانه من خلال هذه التصرفات في التحقيق التحقيق، وهذا ما سنحاول

 التنازل عن التحقيق: -أولا

مـــــن قـــــد يتخـــــذ المـــــدعي العـــــام قـــــرارا بالتنـــــازل عـــــن التحقيـــــق، علـــــى الـــــرغم مـــــن تـــــوافر العديـــــد 

ــــــدعوى ) مــــــن 17ومباشــــــرتها أمــــــام المحكمــــــة إذ فقــــــد نصــــــت المــــــادة ( الأســــــباب الموجبــــــة لتحريــــــك ال

المحكمـــــة وقـــــد ينـــــتج عـــــن عـــــدم م د تكـــــون غـــــير مقبولـــــة أمـــــا النظـــــام الأساســـــي علـــــى أن الـــــدعوى قـــــ

 :)2(مقبوليتها تنازل المدعي العام عن السير في إجراءات الدعوى وهذه الحالة هي

 اضطلاع دولة لها ولاية على الدعوة التي بحوزة المدعي العام:

ــــــه  ــــــى المــــــدعي العــــــام ) مــــــن النظــــــام الأساســــــي فا17المــــــادة (حســــــب مــــــا نصــــــت علي نــــــه عل

راءات التحقيــــــــق أن يشــــــــعر الــــــــدول الأطــــــــراف والــــــــدول الــــــــتي يــــــــرى أ�ــــــــا ذات علاقــــــــة، بصــــــــدد إجــــــــ

وذلـــــك علــــــى أســـــاس ســــــري ولـــــه أن يتخــــــذ التـــــدابير اللازمــــــة للحفـــــاظ علــــــى ســـــرية المعلومــــــات الــــــتي 

                                                 
 175-173، ص المرجع السابقأحمد بودراعة، نة سنديا -1
 .من النظام الأساسي )17المادة ( -2
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ــــدول أن تتخــــذ  ــــدابير أخــــرى خوفــــا مــــن قــــرار المشــــتبه بهــــم، وعلــــى تلــــك ال تحصــــل عليهــــا، أو اتخــــاذ ت

قدمــــــة لهــــــا في غضــــــون شــــــهر، أي عليهــــــا أن تشــــــعر المــــــدعي العــــــام الإجــــــراءات حيــــــال المعلومــــــات الم

تطلــــب معلومــــات إضــــافية مــــن المــــدعي العــــام لمســــاعدتها  أن بالجريمــــة ولهــــابأ�ــــا تجــــري تحقيقــــا يتعلــــق 

 .  )1(وذلك قبل مضي شهر وعلى المدعي العام أن يتعاون معها على وجه السرعة

لقــــــة بـــــــالتحقيق فقــــــد نصــــــت عليهـــــــا وبالنســــــبة لإجــــــراءات طلــــــب المعلومـــــــات الإضــــــافية المتع

 .53من النظام الأساسي والقاعدة  35، 18 )2(المواد 

ـــــــه لا يســـــــتطيع الســـــــير في إجـــــــراءات   ـــــــل المـــــــدعي العـــــــام فإن إذ صـــــــدر قـــــــرار التنـــــــازل مـــــــن قب

ــــــة مــــــن تحقيقــــــات أو مقاضــــــاة بصــــــفة دوريــــــة إذا  ــــــه الدول ــــــه يســــــتطيع متابعــــــة مــــــا تجري ــــــق إلا أن التحقي

مـــــا أحرزتـــــه مـــــن تقـــــديم في الإجـــــراءات وعلـــــى الدولـــــة الالتـــــزام بهـــــذا  طلـــــب ذلـــــك مـــــن الدولـــــة لمتابعـــــة

الطلــــــب بشــــــكل مــــــنظم ودوري وبــــــدون تــــــأخير لا مــــــبرر لــــــه، فــــــإذا طــــــرأ تغيــــــير ملمــــــوس مفــــــاده أن 

الدولــــة غــــير قــــادرة أو غــــير راغبــــة في المضــــي في الإجــــراءات يســــتطيع المــــدعي العــــام أن يقــــوم بإعــــادة 

ات مــــن الدولــــة المعينــــة، وذلــــك بعــــد تقــــديم كــــل مــــا حصــــل النظــــر، وفقــــا لمــــا تحصــــل عليــــه مــــن معلومــــ

عليــــه مــــن الــــدائرة التمهيديــــة مبينــــا الأســــاس الــــذي قــــدم علــــى أساســــه التمــــاس، ويــــتم إخطــــار الدولــــة 

خطيــــــا مــــــن قبــــــل المــــــدعي العــــــام عــــــن التماســــــه المقــــــدم إلى الــــــدائرة التمهيديــــــة مرفقــــــا معــــــه الأســــــاس 

 الذي قدم عليه هذا الالتماس. 

ة هـــــي المـــــبرر الكـــــافي لاتخـــــاذ المحكمـــــة هـــــذه الإجـــــراءات فبعـــــد الموازنـــــة بـــــين ن خطـــــوة الجريمـــــا

لتحقيـــــق العدالـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، فغـــــن  )3(مبـــــدأ الســـــيادة الداخليـــــة، وحـــــدود الاختصـــــاص المحكمـــــة

 مبدأ التكامل لا ينهض بالدور التكميلي لاختصاص المحكمة غلا في حالتين:

                                                 
ـــــــدولي، دار النهضـــــــة العربيـــــــة، القـــــــاهرة، الطبعـــــــة الأولى، -1 ـــــــاح ســـــــراج، مبـــــــدأ التكامـــــــل في القضـــــــاء الجنـــــــائي ال  ســـــــنة عبـــــــد الفت

 . 61 -60، ص 2001
 من النظام الأساسي. 6فقرة  18المادة  -2
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. .57 -56 -55 -54 -52القاعدة  -3
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لحالـــــــة الثانيــــــة تتمثـــــــل في عـــــــدم قـــــــدرة الدولـــــــة علـــــــى الحالــــــة الأولى تتمثـــــــل في عـــــــدم الرغبـــــــة وا

يتهـــــا مـــــن ممارســـــة حقهـــــا في اتخـــــاذ الإجـــــراءات وهـــــذا مـــــا يجعلهـــــا تتنـــــازل عـــــن حقهـــــا الأصـــــيل في ولا

 .هذه الدعوى

 :الأمر بالحفظ -ثانيا

) من النظام الأساسي، فيما يتعلق بالشروع في التحقيق سلطة تقديرية 53تمنح المادة (

المعقولة لاتخاذ يم المعلومات المتاحة له، لدراسة وفحص مدى تواجد الأسس للمدعي العام في تقي

تي ارتكبت ومن حيث من حيث توافر شروط انعقاد اختصاص المحكمة للجريمة  الإجراءات التحقيق 

، أو كون تحقيق ولا تخضع لأي نظام قضائي وطنيأمام المحكمة كون الجريمة محل ال مقبولية الدعوى

لتحقيق، لم يسبق محاكمة من اعتقد أنه ارتكبها أمام محاكم أخرى وطنية كانت أم محاكم الجريمة محل ا

اجله هو مدى  دولية، ولعل أهم عنصر يبحث فيه المدعي العام ويفحص الأدلة والمعلومات من

وخدمة مصالحها من خلال هذا التحقيق فالمصلحة تفرض على المدعي  الوصول إلى تحقيق العدالة،

 : )1(وازنة بين أمرينالعام الم

بــــــالنظر الأولى: تتمثــــــل في خطــــــورة الجريمــــــة، ذلــــــك لأن الجريمــــــة محــــــل التحقيــــــق والــــــتي تخــــــتص 

 )2( ).5لمحكمة لابد أن تكون ذات خطورة وهذا طبقا لنص المادة(فيها ا

أمــــــا الثانيــــــة فتتمثــــــل في أهــــــم نتــــــائج وقــــــوع الجريمــــــة كتواجــــــد ضــــــحايا أو مجــــــني علــــــيهم مــــــن 

ـــــــوارد في القواعـــــــد الإجرائيـــــــة أشـــــــخاص أو مؤسســـــــات و  هـــــــذا طبقـــــــا للتعريـــــــف الخـــــــاص بالضـــــــحايا ال

 )3( ).85طبقا للقاعدة (

ـــــــالنظر إلىوفيمـــــــا يخـــــــص المضـــــــ  الاعتبـــــــارات الـــــــتي تخـــــــص مصـــــــالح ي في التحقيـــــــق بالأخـــــــذ ب

بالإضـــــافة  2) فقـــــرة 53ني علـــــيهم أو الضـــــحايا ومـــــا إلى غـــــير ذلـــــك فقـــــد نصـــــت عليـــــه المـــــادة  (المجـــــ

                                                 
 .179، ص السابق سنديانة أحمد بودراعة، المرجع -1
 )من النظام الأساسي.53( -)5المادة ( -2
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ).85القاعدة ( -3
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فــــس القــــانون الــــتي تــــنص علــــى صــــلاحيات المــــدعي العــــام فيمــــا يخــــص البــــدء ) مــــن ن54إلى المــــادة (

 .)1(مر بالحفظفي التحقيق وكيفية ممارسة لإجراء الحفظ أي الا

ـــــق فـــــاوبالنســـــبة لقـــــرار  ـــــدور رقـــــابي علـــــى عـــــدم المضـــــي في التحقي ـــــة تقـــــوم ب ـــــدائرة التمهيدي ن ال

ام يشــــــترك مــــــع الــــــدائرة يعــــــني أن المــــــدعي العــــــ م في مرحلــــــة التحقيــــــق، وهــــــذاســــــلطات المــــــدعي العــــــا

 .)2(التمهيدية في تقدير مدى إمكانية إحالة القضية من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة 

 الأمر بالإحالة إلى الدائرة التمهيدية: -ثالثا

مــــن  للمــــدعي العــــام ســــلطة تقــــدير مــــدى إمكانيــــة مقاضــــاة الشــــخص المعــــني أمــــام المحكمــــة،

اكتملـــــت عناصـــــر التحقيـــــق ، وقـــــرر المـــــدعي العـــــام إحالـــــة حيـــــث تحقيـــــق مصـــــالح العدالـــــة وذلـــــك إذا 

لـــــــــتهم المنســـــــــوبة للشـــــــــخص المعـــــــــني في االأوراق إلى الـــــــــدائرة التمهيديـــــــــة لعقـــــــــد جلســـــــــات لاعتمـــــــــاد 

) مــــــن 1فقــــــرة 60حضـــــوره وحضــــــور دفاعــــــه والمــــــدعي العــــــام، وهــــــذا وفقـــــا لمــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة (

 .)3(النظام الأساسي

ـــــــدائرة التم ـــــــة الأوراق إلى ال هيديـــــــة تعـــــــني وصـــــــول المـــــــدعي العـــــــام إلى قناعـــــــة مؤداهـــــــا إن إحال

ضـــــرورة مباشـــــرة الـــــدعوى أمـــــام القضـــــاء للفصـــــل فيهـــــا وفقـــــا للـــــتهم الـــــتي توصـــــل إليهـــــا مـــــن خــــــلال 

التحقيقـــــــات، فـــــــإذا اســـــــتبعدت جميـــــــع أســـــــباب التنـــــــازل وإذا مـــــــورس التحقيـــــــق دون أي عرقلـــــــة مـــــــن 

دعوى دون المســــاس بمصــــالح رة الــــمجلــــس الأمــــن وتم اســــتيفاء جميــــع شــــروط مــــن حيــــث ضــــرورة مباشــــ

)،كمــــــا أن انعقــــــاد ولايــــــة المحكمــــــة لــــــن يمــــــس ولايــــــة المحــــــاكم 53ني علــــــيهم والضــــــحايا المــــــادة (المجــــــ

)، فـــــإن هـــــذا التصـــــرف يغـــــير مـــــن ســـــلطة المـــــدعي العـــــام أو 17الوطنيـــــة لدولـــــة ذات العلاقـــــة المـــــادة (

   المطلب الآتي.يضيفها سلطة أخرى وهي سلطة الاتهام والتي سنتعرض لها في 

ــــة العامــــة مــــن ســــلطة تحقيــــق إلى ســــلطة اتهــــام تباشــــر ف     بمجــــرد صــــدور قــــرار الإحالــــة تتحــــول النياب

  .الدعوى أمام القضاء

                                                 
 من النظام الأساسي. 54 -53المادة  -1
 .132، ص 2003سنة سياسية، مركز الحضارة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، أحمد عبد الوهاب، الجريمة ال -2
 .185 -184، ص السابق المرجعسنديانة أحمد بودراعة،  -3
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 وقواعد الإثبات في مرحلة الاتهام المطلب الثالث: إجراءات

بعــــــد اســــــتكمال المــــــدعي العــــــام للإجــــــراءات ومثــــــول المــــــتهم أمــــــام المحكمــــــة تبــــــدأ الإجــــــراءات 

ــــه الأوليــــة أمــــام غرفــــ ــــتي تهــــدف بالدرجــــة الأولى إلى التحقــــق مــــن أن المــــدعي علي ــــل المحاكمــــة ال ة مــــا قب

علــــى إطــــلاع كامــــل بــــالتهم الموجهــــة إليــــه وبحقوقــــه وتســــمى هــــذه المرحلــــة بمرحلــــة الاتهــــام الــــتي تســــبق 

 .)1(مرحلة المحاكمة

 :نتطرق الى ما يليفمن خلال هذا المطلب س

 التهم الفرع الأول: الإجراءات السابقة في اعتماد

ــــول الشــــخص المعــــني، الــــذي صــــدر بحقــــه أمــــر القــــبض  تبــــدأ إجــــراءات اعتمــــاد الــــتهم منــــذ مث

ـــــــــدائرة التمهيديـــــــــة وبحضـــــــــور 58أو الحضـــــــــور بموجـــــــــب المـــــــــادة ( ) مـــــــــن النظـــــــــام الأساســـــــــي أمـــــــــام ال

المـــــــدعي، ويتمتـــــــع الشـــــــخص المعـــــــني بحقـــــــوق في هـــــــذه المرحلـــــــة ينبغـــــــي مراعاتهـــــــا مـــــــن قبـــــــل الـــــــدائرة 

 وعد الجلسة ولفترة محددة.التمهيدية، وذلك قبل م

لابــــــــد مــــــــن تزويــــــــده بالمســــــــتندات المتضــــــــمنة للــــــــتهم الــــــــتي يعتــــــــزم المــــــــدعي العــــــــام علــــــــى  -1

 أساسها تقديم الشخص إلى المحاكمة.

 .)2(إبلاغ الشخص بالتهم التي يعتزم المدعي العام اعتماده عليها في الجلسة -2

الجلســـــة وتأجيلاتهـــــا، تعقـــــد  فـــــإذا تأكـــــدت الـــــدائرة التمهيديـــــة مـــــن إعـــــلان المـــــتهم عـــــن موعـــــد

المحكمـــــة جلســـــات تحضـــــيرية للتأكـــــد مـــــن أن الكشـــــف عـــــن الأدلـــــة غـــــير مخـــــالف للنظـــــام الأساســـــي 

والقواعـــــــد الإجرائيـــــــة للمحكمـــــــة، ويـــــــتم تعيـــــــين قاضـــــــي لإتمـــــــام هـــــــذه الإجـــــــراءات وتنظـــــــيم إمـــــــا مـــــــن 

 تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام والشخص المعني. 

ـــــــة فجميع ـــــــدائرة التمهيديـــــــة وإلى الشـــــــخص المعـــــــني في بيـــــــان أمـــــــا عـــــــن الأدل هـــــــا تقـــــــدم إلى ال

مفصـــــــل للـــــــتهم وأدلتهـــــــا فـــــــإذا كـــــــان المـــــــدعي العـــــــام ينـــــــوي تعـــــــديل الـــــــتهم فعليـــــــه أن يخطـــــــر الـــــــدائرة 

                                                 
ـــــــة، -1 ـــــــة الدولي ـــــــة نحـــــــو العدال ـــــــة الدولي ـــــــب حمـــــــد، المحكمـــــــة الجنائي ـــــــدا نجي ـــــــيروت، ســـــــنة  قي ـــــــبي، الطبعـــــــة الأولى، ب منشـــــــورات الحل

 .183، ص 2006
 .191، ص السابق د بودراعة، المرجعسنديانة أحم -2
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ــــــل موعــــــد الجلســــــة في مــــــدة أقصــــــالتم ــــــة قب ــــــ 15اها هيدي ل تــــــاريخ موعــــــد الجلســــــة لاعتمــــــاد يومــــــا قب

تعــــــديل الــــــتهم عــــــن الموعــــــد المحــــــدد فــــــإن الــــــدائرة ، فــــــإذا تم تــــــأخير تقــــــديم الأدلــــــة أو طلــــــب الــــــتهم 

 .)1(التمهيدية تصرف نظرها عن تلك التهم الواردة في طلب التعديل والأدلة المتأخرة كذلك

ويحــــق للشــــخص المعـــــني أو المــــدعي العــــام طلـــــب تأجيــــل جلســــة إقـــــرار الــــتهم، كمــــا يجـــــوز أن 

 .)2(تقرر الدائرة التمهيدية من تلقاء نفسها تأجيل الجلسة

أن يــــــــتم تحديــــــــد موعــــــــد الجلســــــــة يجــــــــوز للمــــــــدعي العــــــــام والشــــــــخص المعــــــــني أن يقــــــــدم مــــــــا 

ــــــدعوى فيمــــــا يتعلــــــق  التهم المســــــندة إلى الشــــــخص المعــــــني بــــــملاحظــــــات خاصــــــة متعلقــــــة بموضــــــوع ال

فـــــــإذا كانـــــــت هـــــــذه الملاحظـــــــات تتعلـــــــق بالوقـــــــائع أو القـــــــانون توضـــــــع جميـــــــع الأدلـــــــة المقدمـــــــة مـــــــن 

ومنتهــــى الســــرية  )3(رج فيــــه كافــــة مــــا قــــدم بمنتهــــى الدقــــةالطــــرفين في ملــــف يفتحــــه قلــــم المحكمــــة ليــــد

لجميـــــع المســـــتندات المقدمـــــة إلى الـــــدائرة التمهيديـــــة بمـــــا في ذلـــــك المعلومـــــات الســـــرية الـــــتي تمثـــــل الأمـــــن 

القــــــومي لأي دولــــــة ذات علاقــــــة، ولا يجــــــوز الإطــــــلاع علــــــى هــــــذا الملــــــف إلا إذا كــــــان المطلــــــع علــــــى 

دعي العــــام، الشــــخص المعــــني، المجــــني علــــيهم، أو ممثلــــيهم هــــذا الملــــف هــــو واحــــد هــــؤلاء الثلاثــــة: المــــ

مـــــــن لائحـــــــة المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة  121القـــــــانوني وهـــــــذا حســـــــب مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه القاعـــــــدة 

 المتعلقة بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

أمــــــا في حالــــــة غيــــــاب الشــــــخص أو فــــــراره وتعــــــذر حضــــــوره لأحــــــد الســــــببين بطلــــــب المــــــدعي 

 عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليه التهم وذلك في حالتين: العام بمبادرة منه

 إذا تنازل الشخص عن حقه في الحضور. الحالة الأولى: -

كــــــل الخطــــــوات   تإذا فــــــر الشــــــخص ولم يــــــتمكن العثــــــور عليــــــه وقــــــد اتخــــــذ الحالــــــة الثانيــــــة: -

تعقــــد لاعتمــــاد  ةالجلســــ المعقولــــة لضــــمان حضــــوره أمــــام المحكمــــة وإبلاغــــه بــــالتهم الموجهــــة إليــــه وبــــأن

 ة أمامه. ناءا على كفاءة المستندات المعروضالتهم ب

                                                 
 .192، ص السابق سنديانة أحمد بودراعة، المرجع -1
 )من النظام الأساسي.67والمادة ( 9) فقرة 61مادة ( -2
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  121القاعدة  -3
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الحضــــــور لجلســــــة لمحــــــامي الشــــــخص المعــــــني ب يجــــــوز الســــــماحه وتحقيقــــــا لمصــــــالح العدالــــــة يــــــوعل

ــــــه ا لمــــــدعي أن يواصــــــل التحقيــــــقاعتمــــــاد الــــــتهم علــــــى ويجــــــوز ل ــــــتهم ول ــــــتهم وســــــحب ال ن يعــــــدل ال

 .)1(اعد النظام الإجرائيللمواعيد المحددة والواردة في قو  وفقا وذلك

 الفرع الثاني: جلسة اعتماد التهم

بــــــتلاوة الــــــتهم مــــــن قبــــــل موظــــــف المحكمــــــة بنــــــاء علــــــى طلــــــب  اعتمــــــاد الــــــتهمتفــــــتح جلســــــة 

ـــــتهم مـــــا ذكـــــره المـــــدعي العـــــام في صـــــحتجـــــاوز لائحـــــة لا ت ولابـــــد أنالـــــدائرة التمهيديـــــة  ـــــتهم،  ال يفة ال

ــــدائرة التمهيديــــة مــــن قلــــم المحكمــــة  ــــه وشــــروط ســــيرها  يــــد ســــيرتحدكمــــا تطلــــب ال الجلســــة وفقــــا لترتيب

وعلـــــى الـــــدائرة التمهيديـــــة أن توقـــــف ســـــير  الـــــتي يراهـــــا موظـــــف قلـــــم المحكمـــــة والأدلـــــة الـــــتي ينظمهـــــا،

ـــــــالجلســـــــة إذا صـــــــدر أي قـــــــرار متعلـــــــق بالمقبول ـــــــى رئـــــــيس ي ـــــــاء الجلســـــــة، ويقـــــــع عل ة والاختصـــــــاص أثن

ـــــتهم أن يطلـــــب مـــــن الشـــــ ـــــة قبـــــل النظـــــر في ملـــــف ال خص المعـــــني والمـــــدعي العـــــام أن الـــــدائرة التمهيدي

فــــــإذا قــــــدمت الاعتراضــــــات بخصــــــوص الإجــــــراءات قبــــــل النظــــــر في إقــــــرار الــــــتهم،  اعتراضــــــاتهمايبــــــديا 

 يملاحظـــــــــات فعلـــــــــى رئـــــــــيس الـــــــــدائرة التمهيديـــــــــة أن يســـــــــتدعي الأشـــــــــخاص ذو  أو أبـــــــــديت أيـــــــــة

العلاقـــــــــة لتقـــــــــديم حججهـــــــــم بهـــــــــذا الخصـــــــــوص وذلـــــــــك حســـــــــب الترتيـــــــــب الـــــــــذي يحـــــــــدده ويكـــــــــون 

لـــــرد، أمـــــا إذا كانـــــت الاعتراضـــــات المشـــــارة أو الملاحظـــــات المـــــدلي بهـــــا هـــــي نفســـــها للشـــــخص حـــــق ا

ـــــــدفوع الشـــــــكلية المتعلقـــــــة بصـــــــحة ســـــــير الإجـــــــراءات ـــــــة تضـــــــم هـــــــذه  تلـــــــك ال ـــــــدائرة التمهيدي  فـــــــإن ال

 إقـــــــــرار الـــــــــتهموفي هـــــــــذه الحالـــــــــة ترجـــــــــئ جلســـــــــة  المســـــــــائل إلى مســـــــــألة النظـــــــــر في الـــــــــتهم والأدلـــــــــة،

 . 122شارة وهذا طبقا للقاعدة لاستصدار قرار بشأن المسائل الم

ــــــل الخــــــوض في موضــــــوع  الاتهــــــام: للشــــــخصحقــــــوق الشــــــخص موضــــــوع  موضــــــع الاتهــــــام قب

بــــــالحجج  شــــــان صـــــحة ســــــير الــــــدعوى ولـــــه أن يــــــدعم هـــــذه الاعتراضــــــات بلـــــه أن يبــــــدي اعتراضـــــاته 

لائحـــــة الاتهـــــام المقدمـــــة مـــــن المـــــدعي العـــــام وأن يطعـــــن فيهـــــا وفي الأدلـــــة  ىلـــــه أن يعـــــترض علـــــ كمـــــا

كمــــا لــــه  , لائحــــة الاتهــــام المقدمــــة مــــن المــــدعي العــــام يــــدعم طعنــــه بأدلــــة تنفــــي أن للاتهــــام و يــــدةالمؤ 

 يقدم ملاحظات ختامية قبل صدور قرار اعتماد التهم.ن أ
                                                 

 .259 -260، ص 2006سنةكندرية، د ط، منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، درا الجامعة الجديدة، الإس -1
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وتنظـــــر الـــــدائرة التمهيديـــــة في كـــــل مـــــن لائحـــــة الـــــتهم واعتراضـــــات وحجـــــج كـــــل الطـــــرفين إلا 

التمهيديـــــة بغـــــض النظـــــر عمـــــا قدمـــــه الخصـــــوم، أن قـــــرار اعتمـــــاد الـــــتهم يتوقـــــف علـــــى قناعـــــة الـــــدائرة 

منهمـــــا ليســـــت ملزمـــــة للـــــدائرة التمهيديـــــة بإصـــــدار قـــــرار اعتمـــــادا الـــــتهم أو  فالأدلـــــة الـــــتي قـــــدمها كـــــل

 رفض اعتماده، ويكون الفصل في هذه المسألة على النحو التالي:

: إذا توصــــــــــلت الــــــــــدائرة التمهيديــــــــــة إلى أن هنــــــــــاك أســــــــــباب قــــــــــرار اعتمــــــــــاد الــــــــــتهم -1

تـــــدعو إلى الاعتقـــــاد بـــــأن الشـــــخص الماثـــــل أمامهـــــا قـــــد ارتكـــــب الجريمـــــة الـــــواردة في لائحـــــة جوهريـــــة 

هـــــا للـــــتهم الموجهـــــة لـــــذلك الشـــــخص، اداعتم لـــــة الـــــتي قـــــدمها المـــــدعي العـــــام تقـــــررالاتهـــــام وفقـــــا للأد

 وهنا يصبح ذلك الشخص متمتعا بحقوق المتهم وفقا لقرار اعتماد التهم. 

اتضــــــح للــــــدائرة التمهيديــــــة أن الأدلــــــة الــــــتي قــــــدمها : إذا الــــــتهم قــــــرار رفــــــض اعتمــــــاد -2

المــــــدعي العــــــام غــــــير كافيــــــة للاعتقــــــاد بنســــــبة التهمــــــة إلى الشــــــخص المعــــــني فــــــإن الــــــدائرة التمهيديــــــة 

يمكنهـــــا أن تصـــــدر قـــــرارا يـــــرفض اعتمـــــاد الـــــتهم، وعنـــــدها لا تـــــتم إحالـــــة الشـــــخص المعـــــني إلى الـــــدائرة 

ـــــة للمـــــدعي العـــــام أن  الابتدائيـــــة، ـــــت صـــــحة ادعائـــــه ويتوقـــــف اعتمـــــاد وفي هـــــذه الحال يقـــــدم أدلـــــة تثب

الـــــتهم علـــــى أدلـــــة جديـــــدة كافيـــــة لتكـــــوين عقيـــــدة الـــــدائرة التمهيديـــــة لإصـــــدار قـــــرار اعتمـــــاد الـــــتهم 

 .)1(وإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية

ـــــــل الجلســـــــة -3 ـــــــق تأجي ـــــــة قـــــــرارا مغـــــــايرا لا يتعل ـــــــدائرة التمهيدي : قـــــــد يحـــــــدث أن تقـــــــرر ال

ضـــــها، ولكنـــــه في حــــــد ذاتـــــه ينطـــــوي علـــــى هــــــذه المســـــألة، فقـــــد تقـــــرر تأجيــــــل باعتمـــــاد الـــــتهم أو رف

الجلســــــة إذا كانــــــت الأدلــــــة المقدمــــــة غــــــير كافيــــــة لإســــــناد الــــــتهم إلى الشــــــخص المعــــــني، أو أ�ــــــا تقــــــرر 

تأجيـــــــل الجلســـــــة إذا كانـــــــت الأدلـــــــة لا صـــــــلة لهـــــــا بـــــــالتهم المقدمـــــــة مـــــــن المـــــــدعي العـــــــام، وفي كلتــــــــا 

يـــــــد مـــــــن ة مـــــــن المـــــــدعي العـــــــام المزيـــــــد مـــــــن الأدلـــــــة أو إجـــــــراء المز الحـــــــالتين تطلـــــــب الـــــــدائرة التمهيديـــــــ

وفقـــــا للأدلـــــة المقدمـــــة وذلـــــك في غضـــــون فـــــترة محـــــددة تحـــــددها الـــــدائرة  التحقيقـــــات أو تعـــــديل الـــــتهم

 .122لقاعدة او  61التمهيدية، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 

 
                                                 

 .195 -194، ص السابق سنديانة أحمد بودراعة، المرجع -1
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 إقرار التهم في حالة غياب الشخص المعني:

لسات اعتماد التهم أمر مطلوب إجرائيا وذلك حفاظا على حق حضور الشخص المعني بج

الدفاع وحقه في الاعتراض على الأدلة المقدمة ضده والمؤكدة للتهم الواردة في لائحة الاتهام المقدمة من 

حيان يتعذر حضور الشخص المعني للجلسة المدعي العام أمام الدائرة التمهيدية إلا أنه في بعض الا

 .)1(القواعد الإجرائية أحكاما ينبغي مراعاتها لظروف وضعت لها

ــــــاءا علــــــى طلــــــب المــــــدعي العــــــام، أو بمبــــــادرة منهــــــا  ــــــذلك فإنــــــه يجــــــوز للــــــدائرة التمهيديــــــة بن ل

عقــــــد جلســــــة في غيــــــاب الشــــــخص مثــــــل المحاكمــــــة، مــــــن أجــــــل اعتمــــــاد التهمــــــة الــــــتي يعتــــــزم المــــــدعي 

 العام طلب المحاكمة على أساسها ويكون ذلك في الحالتين:

 تنازل الشخص عن حقه في الحضور . عند -

عنـــــدما يكـــــون الشـــــخص المـــــتهم في حالـــــة فـــــرار أو لم يـــــتم إبلاغـــــه بـــــالتهم المنســـــوبة إليـــــه،  -

ـــــه  وبـــــأن جلســـــة تتعهـــــد لاعتمـــــاد تلـــــك الـــــتهم، وفي هـــــذه الحالـــــة يمثـــــل الشـــــخص مـــــع الســـــماح لمحامي

 .)2(بالحضور إذا رأت الدائرة التمهيدية في ذلك تحقيقا لمصلحة العدالة

ويقصــــــــد بحالــــــــة تنــــــــازل الشــــــــخص عــــــــن حقــــــــه في الحضــــــــور، عــــــــدم رغبــــــــة هــــــــذا الأخــــــــير في 

حضــــور جلســــة إقـــــرار الــــتهم، ففـــــي هــــذه الحالـــــة  يتقــــدم بطلـــــب كتــــابي إلى الـــــدائرة التمهيديــــة للنظـــــر 

ــــــه، ــــــه وبالمــــــدعي العــــــام، إذ يجــــــوز للــــــدائرة  في طلب ــــــإجراء مشــــــاورات تجمعهــــــا ب ــــــدورها ب ــــــتي تقــــــوم ب وال

علـــــى هـــــذا الطلـــــب أن تـــــأذن للشـــــخص المعـــــني تتبـــــع الجلســـــة مـــــن خـــــارج التمهيديـــــة عقـــــب موافقتهـــــا 

 قاعة المحكمة، وذلك باستخدام تكنولوجيات الاتصالات الحديثة.

ـــــــع عـــــــدم حضـــــــور هـــــــ ـــــــهولا يمن ملاحظـــــــات كتابيـــــــة  ذا الشـــــــخص الجلســـــــة المقـــــــررة مـــــــن ابدائ

 بشأن التهم الموجهة إليه إلى الدائرة التمهيدية أثناء الجلسة.

                                                 
 .195، ص السابق سنديانة أحمد بودراعة، المرجع -1
 .101 -100ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، المرجع السابق، ص  -2
 نظام الأساسي.) من ال2/ 61المادة ( -
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اب الشـــــخص عـــــن الجلســـــة بســـــبب الفـــــرار رغـــــم إعلامـــــه  بالحضـــــور أمـــــام أمـــــا بالنســـــبة لغيـــــ

المحكمــــــة، فيجــــــوز هنــــــا للــــــدائرة التمهيديــــــة أن تقــــــرر عقــــــد الجلســــــة في غيابــــــه، وحضــــــور مــــــن ينــــــوب 

عنــــه وتتــــاح لهــــذا المحــــامي فــــرص ممارســــة الحقــــوق المعــــترف بهــــا للشــــخص المعــــني مــــن حــــق الاعــــتراض 

ــــتي يقــــدمها  ــــة ال ــــتهم، الطعــــن في الأدل ــــة نفــــي مــــن جانــــب المــــتهم، علــــى ال المــــدعي العــــام، وتقــــديم أدل

ـــــاء الجلســـــة  ـــــى المـــــدعي العـــــام أن يقـــــدم أثن ـــــه ويجـــــب عل ـــــة عن ـــــة النفـــــي نياب ـــــة يقـــــدم أدل وفي هـــــذه الحال

ــــة كافيــــة تــــدل علــــى نســــبة كــــل تهمــــة إلى المــــتهم، ــــك بتقــــديم أدلــــة ثابتــــة أو عــــرض  أدل ســــواء كــــان ذل

الشــــــــــهود المتوقــــــــــع الاســــــــــتماع إلى ملخــــــــــص لكــــــــــل الأدلــــــــــة، ولــــــــــذلك دون حاجــــــــــة إلى اســــــــــتدعاء 

 شهادتهم أثناء المحاكمة.

وفي �ايـــــة الجلســـــة تقـــــرر الـــــدائرة التمهيديـــــة إمـــــا تأجيـــــل الجلســـــة والطلـــــب مـــــن المـــــدعي العـــــام 

تقــــديم المزيـــــد مـــــن الأدلـــــة وإجـــــراء المزيـــــد مــــن التحقيقـــــات أو تعـــــديل الـــــتهم، وإمـــــا أن تـــــرفض اعتمـــــاد 

دها مــــــتى قــــــررت بشــــــأ�ا وجــــــود أدلــــــة كافيــــــة، ثم تحيــــــل التهمــــــة لعــــــدم كفايــــــة الأدلــــــة، وإمــــــا أن تعتمــــــ

 .)1(المتهم إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته عن التهم التي تم اعتمادها في الجلسة

ومــــتى تم اعتمــــاد الــــتهم ضــــد المــــتهم تحــــدد هيئــــة الرئاســــة دائــــرة ابتدائيــــة تكــــون مســــؤولة عــــن  

ـــــــة تكـــــــون الإجـــــــراءات اللاحقـــــــة ويجـــــــوز لهـــــــا أن تمـــــــارس أي وظيفـــــــة مـــــــن وظـــــــائف ا ـــــــدائرة التمهيدي ل

 . )2(الإجراءات ة بعملها إذا كانت لازمة لسير تلكمتصل

ــــــاك قــــــرارين قــــــرار ا يخــــــص وفيمــــــ ــــــتهم في حــــــال غيــــــاب الشــــــخص المعــــــني فهن قــــــرار اعتمــــــاد ال

، ففـــــي هـــــذه تقـــــره الـــــدائرة التمهيديـــــةالجلســـــة، فـــــالأولى عقـــــد يعقـــــد جلســـــة إقـــــرار الـــــتهم وقـــــرار عـــــدم 

ــــــى الــــــدائرة التا ــــــة يجــــــب عل ــــــة  إخطــــــارملحال المــــــدعي العــــــام بالموعــــــد والشــــــخص المعــــــني أو مــــــن  هيدي

 ينوب عنه.

                                                 
ـــــــاح مطـــــــر، القضـــــــاء  -1 ـــــــد الفت ـــــــائي عصـــــــام عب ـــــــة)، دار الجامعـــــــة الجديـــــــدة الجن ـــــــه وقواعـــــــده الموضـــــــوعية والإجرائي ـــــــدولي (مبادئ ال

 .344، ص 2007الإسكندرية، سنة 
 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.11/ 61المادة ( -2
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ــــة غيــــاب الشــــخص  ــــة المتعلقــــة بقــــرار عــــدم عقــــد جلســــة إقــــرار الــــتهم في حال أمــــا الحالــــة الثاني

فقـــــد تقضـــــي المفاوضـــــات بـــــين الـــــدائرة التمهيديـــــة والمـــــدعي العـــــام بشـــــأن عقـــــد جلســـــة إقـــــرار الـــــتهم 

) إذا كـــــــان الشـــــــخص 3فقـــــــرة ( 127همـــــــا القاعـــــــدة نصـــــــت علي إلى عــــــدم عقـــــــدها وذلـــــــك لســـــــببين

في حالـــــة مـــــا إذا كـــــان الشـــــخص المعـــــني  124قاعـــــدة لالمعـــــني غـــــير موجـــــود تحـــــت تصـــــرف المحكمـــــة وا

تحــــت تصــــرف المحكمــــة تقــــرر الأخــــيرة عقــــد جلســــة لتنازلــــه عــــن حقــــه في الحضــــور، ولكنهــــا قــــد تقــــرر 

 . )1(تلقائيا أمر المثول أمامها لعقد جلسة إقرار التهم في مواجهته

 الفرع الثالث: اختصاص المدعي العام في جلسة اعتماد التهم

 إقرار التهم في الآتي:   اثناء تتمثل صلاحيات المدعي العام

لمدعي إذا حددت الدائرة التمهيدية موعدا لعقد جلسة اعتماد التهم وتم إعلان كل من ا -

لمدعي التي ينوي ا الأدلةلقة بكشف لاتخاذ الإجراءات الضرورية المتعالعام والشخص موضع الاتهام 

كل ما تحصل عليه من ا مفصلا عن  يوما من عقد الجلسة بيان 30أن يقدم قبل  العام عرضها، فله

أدلة، كما له ان يطلب تأجيل الجلسة وفقا لما يراه مناسبا كسلطة اتهام، بالإضافة إلى أنه يمكنه ان 

 ار التهم.يمارس صلاحياته كسلطة تحقيق حتى موعد جلسة إقر 

لمـــــدعي أن يـــــدلل علـــــى الـــــتهم الـــــتي يطلـــــب اعتمـــــداها مـــــن وإذا مـــــا تم عقـــــد الجلســـــات فل -

ـــــــــة   الـــــــــدائرة التمهيديـــــــــة لمحاكمـــــــــة الشـــــــــخص المعـــــــــني بشـــــــــأ�ا، ولابـــــــــد أن يســـــــــرد أو يســـــــــتعرض الأدل

ا دون التــــــدليل عليهــــــا لكــــــي يؤكــــــد هــــــالمتعلقــــــة بكــــــل هــــــذه الــــــتهم فــــــلا يكفــــــي ســــــرد التهمــــــة بوقائع

ص المعـــــني بـــــذلك إذ عليـــــه أن يـــــدعم اتهامـــــه بالـــــدليل الكـــــافي لكـــــل تهمـــــة تأكيـــــدا نســـــبتها إلى الشـــــخ

ب الجريمــــــة المنســــــوبة علــــــى وجــــــود أســــــباب جوهريــــــة تــــــدعو إلى الاعتقــــــاد بــــــان الشــــــخص قــــــد ارتكــــــ

أو اســـــــتدعاء شـــــــهود  أم عـــــــرض مـــــــوجز لهـــــــذه الأدلـــــــة مســـــــتنديه الأدلـــــــةكانـــــــت هـــــــذه إليـــــــه، وســـــــواء  

اكمــــــة ولــــــه ابــــــداء أي اعتراضــــــات بخصــــــوص إجــــــراءات متوقــــــع إدلاءهــــــم بشــــــهادتهم في جلســــــات المح

                                                 
 .199 -198، ص السابق سنديانة أحمد بودراعة، المرجع -1
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 124) القاعدة 3فقرة ( 127لقاعدة ا -
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ســــــير الــــــدعوى وذلــــــك قبــــــل الخــــــوض في موضــــــوع الــــــدعوى، وأن يــــــدعم هــــــذه الاعتراضــــــات بحجــــــج 

 )1( قبل إقرار التهم.قانونية كما يمكن أن يقدم صلاحيات ملاحظات ختامية 

 يقع على عاتقه كسلطة المدعي العام باعتباره ممثل للادعاء في القضاء الجنائي الدولي إن  -

 .اتهام استعراض الادلة التي تدين المتهم كما تثبت براءته باعتباره طرفا في الخصومة الجنائية

لمبـــــدأ الفصـــــل بـــــين ســـــلطتي الاتهـــــام والقضـــــاء فـــــإن المـــــدعي العـــــام وهـــــو جـــــزء مـــــن  اوتطبيقـــــ -

يقــــــدم أدلتــــــه الــــــتي الهيئــــــة القضــــــائية وخصــــــما محايــــــدا ومســــــتقلا لتحقيــــــق العدالــــــة الجنائيــــــة عليــــــه أن 

تحصـــــل عليهـــــا عنـــــد ممارســـــته لمهامـــــه لســـــلطة التحقيـــــق ليثبـــــت صـــــلة اتهامـــــه أمـــــام الـــــدائرة والتمهيديـــــة 

 لاعتماد التهم.

الـــــدائرة التمهيديـــــة الـــــتي مســـــألة اعتمـــــاد الـــــتهم مـــــن عدمـــــه يطـــــل مـــــن اختصـــــاص  كمـــــا و أن        

 .)1(تتقاسم مهمة الاتهام مع المدعي العام

كمـــــة وفـــــي مرحلـــــة إصـــــدار ا ات وقواعـــــد الإثبـــــات فـــــي مرحلـــــة المحالمبحـــــث الثـــــاني: إجـــــراء

 حكام والقرارات أمام المدعي العامالا

كــــل إجــــراءات التحقيــــق واعتمــــاد الــــتهم، يقــــرر المــــدعي العــــام مــــا يتخــــذه مــــن بعــــد اســــتنفاذ  

ذا تبــــين لــــه مــــا يــــدعوا إلى ذلــــك وفي حالــــة متابعــــة قضــــائية اإجــــراءات في الملــــف ســــواء بحفظــــه بــــدون 

اقتنــــع بــــان الوقــــائع الملاحــــق بهــــا المــــتهم تشــــكل جريمــــة مــــن الجــــرائم الــــتي تــــدخل في اختصــــاص مــــا إذا 

    ة الإثبات التي جمعها للمحكمة للنظر فيها.المحكمة يحيل الملف والأوراق المرفقة به وأدل

ئرة دا أمام الدائرة الابتدائية و ولية تتم على درجتين  امامالمحاكمة الجنائية الد أنومن هنا نجد 

سواء كهيئة استئناف ضد حكم صادر عن  ة الاستئناف تعرف الدعوىالاستئناف، علما  بان دائر 

  . )2(طلب إعادة النظر في قرار صادر عنها هيئة فاصلة في ائرة الابتدائية اوالد

 

 

                                                 
 .204 -200، ص السابق سنديانة أحمد بودراعة، المرجع -1
 .79ن، المرجع السابق، ص دمحمد فا -2
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 قواعد الإثبات في مرحلة المحاكمة و المطلب الأول: إجراءات

ـــــة التحقيـــــق امـــــام الـــــدائ ـــــةبعـــــد انتهـــــاء مرحل المـــــدعي العـــــام، تقـــــوم المحكمـــــة  موأمـــــا رة التمهيدي

حالـــــــة مـــــــع محاضـــــــر لإبإحالـــــــة القضـــــــية إلى الـــــــدائرة الابتدائيـــــــة، متضـــــــمنة قـــــــرار الـــــــدائرة التمهيديـــــــة با

مـــــن القواعـــــد الإجرائيـــــة وقواعـــــد الإثبـــــات  )1( )130القاعـــــدة  (الجلســـــات، وهـــــو مـــــا نصـــــت عليـــــه 

ة المــــــتهم علــــــى مــــــا أســــــند إليــــــه مــــــن تهــــــم، كمــــــا الخاصــــــة بالمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة، لغــــــرض محاكمــــــ

اكمـــــــــة يتضـــــــــمن بيانـــــــــان دقيقـــــــــا بكافـــــــــة بالمحســـــــــجل كامـــــــــل تتكفـــــــــل الـــــــــدائرة الابتدائيـــــــــة بإعـــــــــداد 

 .السامية لضمان المحاكمة العادلة بالمبادئ جراءات، حتى تتقيدالإ

 الفرع الأول: إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية

مجموعــــــــة مـــــــــن القواعــــــــد العامــــــــة والإجــــــــراءات الــــــــتي تشـــــــــكل  النظــــــــام الأساســــــــي تضــــــــمنت

 الإطار العام للمحاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

 مكان إجراء المحاكمة:

الأصــــل في مكــــان انعقــــاد المحاكمـــــة هــــو مقــــر المحكمــــة الجنائيـــــة الدوليــــة بلاهــــاي حســــب مـــــا 

علــــــــى هــــــــذا الأصــــــــل يجــــــــوز  هنــــــــاك اســــــــتثناء) مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي، إلا  أن 2جــــــــاء في المــــــــادة (

العدالـــــة، مثـــــل تـــــوفر قيـــــق تح للمحكمـــــة إجـــــراء محاكمـــــات في دولـــــة أخـــــرى إذا كـــــان ذلـــــك في صـــــالح

وجــــود دليــــل مــــثلا قلــــيم هــــذه الدولــــة أو إالكثــــير مــــن الادلــــة كشــــهادة المجــــني علــــيهم والشــــهود داخــــل 

 ا و ما الى غير ذلك. على ارتكاب جرائم الحرب ضد شعبه

ب مـــــــن المـــــــدعي العـــــــام، أو مـــــــن الـــــــدفاع أو بأغلبيـــــــة قضـــــــاة ويكـــــــون ذلـــــــك بنـــــــاء علـــــــى طلـــــــ

فيهـــــا ثم تقـــــوم رئاســـــة كمـــــة ا المحكمـــــة موجـــــه إلى رئاســـــة المحكمـــــة مـــــع تحديـــــد الدولـــــة المـــــراد انعقـــــاد المح

ــــــة موافقــــــة هــــــذه الأخــــــيرة يتخــــــذ القضــــــاة قــــــرار انعقــــــاد  ــــــة، وفي حال ــــــة المعني المحكمــــــة باستشــــــارة الدول

 .)2(جلسة عامة وبأغلبية ثلثي الأعضاءالمحكمة في دولة غير دولة المقر في 

                                                 
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 130القاعدة  -1
 .140 -103، ص السابق دولية بين قانون القوة وقوة القانون، المرجعولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية ال -2
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ا مقـــــــــر ان هنـــــــــاك دول أخــــــــرى تســـــــــعى لأن تستضـــــــــيف مـــــــــد� فإنـــــــــه بـــــــــالرغم مـــــــــن وعليــــــــه 

ـــــت تريـــــد أن يكـــــون م ـــــا الـــــتي كان ـــــالمحكمـــــة، مـــــن بينهـــــا ألماني ورغ)  وفرنســـــا قـــــر المحكمـــــة بمدينـــــة (نورمب

لـــــــدعم الأكثـــــــر، (ليـــــــون) وإيطاليـــــــا (مدينـــــــة رومـــــــا) ولكـــــــن في النهايـــــــة حضـــــــي الترشـــــــيح الهولنـــــــدي با

 . )1( قانوني العاصمة القانونية للعالمفمدينة لاهاي أصبحت في الفكر ال

 دور الدائرة الابتدائية وسلطاتها أثناء إجراءات المحاكمة:

أن ه الأخـــــــيرة تجـــــــري المحاكمـــــــة أمـــــــام إحـــــــدى الـــــــدوائر الابتدائيـــــــة، حيـــــــث يجـــــــب علـــــــى هـــــــذ

وضــــــــوعية والإجرائيــــــــة في النظــــــــام  تمــــــــارس اختصاصــــــــاتها مــــــــن ســــــــلطات ووظــــــــائف طبقــــــــا للقواعــــــــد الم

الأساســــــي للمحكمــــــة، مــــــن اجــــــل أن تكــــــون المحاكمــــــات الــــــتي تجريهــــــا عادلــــــة وســــــريعة، وأن تراعــــــي 

ــــــاء تأديتهــــــا لعملهــــــا  ــــــذأثن تحديــــــد لك يتعــــــين عليهــــــا حقــــــوق المتهمــــــين والمجــــــني علــــــيهم والشــــــهود، ول

ة مــــن طــــرف المــــتهم اللغــــة أو اللغــــات الــــتي يجــــب اســــتخدامها في المحاكمــــة شــــريطة ان تكــــون مفهومــــ

 وأن يتقنها بشكل لا يضر بحقه في الدفاع عن نفسه.

ــــــى المــــــتهم  ــــــة عل ــــــدائرة التمهيدي ــــــتلاوة عريضــــــة الاتهــــــام المعتمــــــدة مــــــن طــــــرف ال كمــــــا تقــــــوم ب

ــــــه ومنحــــــه كامــــــل الفرصــــــ ــــــتهم المنســــــوبة إلي ــــــم المــــــتهم بطبيعــــــة ال ــــــامين عل ة لاعترافــــــه ويتعــــــين عليهــــــا ت

لوحـــــــده لا يكفـــــــي لـــــــى أن إقـــــــرار المـــــــتهم منســـــــوب إليـــــــه ع جـــــــرملأي إنكـــــــاره  بارتكـــــــاب الجريمـــــــة، او

 للقضاء بإدانته من طرف المحكمة.

جــــــــراءات الــــــــتي لإولا تصــــــــدر المحكمــــــــة حكمهــــــــا في الــــــــدعوى إلا بعــــــــد اســــــــتكمال جميــــــــع ا

لاســـــــــتماع إلى اات، وخاصـــــــــة ببـــــــــاســـــــــي، ودليـــــــــل قواعـــــــــد الإجـــــــــراءات والإثيقتضـــــــــيها النظـــــــــام الأس

الإثبــــــات وشــــــهود النفــــــي ثم الاســــــتماع إلى الــــــدفاع، ثم  العــــــام، واســــــتدعاء شــــــهود الادعــــــاءطلبــــــات 

تلـــــي المحكمـــــة في مــــــداولات ســـــرية لتصــــــدر قرارهـــــا إمــــــا بالإجمـــــاع أو بأغلبيــــــة الأعضـــــاء ويتعــــــين أن تخ

الحكــــم معلــــلا تعلــــيلا كــــاملا ويــــتم التصــــريح بــــه بجلســــة علنيــــة وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه المادتــــان يكــــون 

 ائية الدولية.) من النظام الأساسي للمحكمة الجن65، 64(

                                                 
بــــــراء منـــــــذر كمـــــــال عبـــــــد اللطيـــــــف، النظـــــــام القضـــــــائي للمحكمــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة، دار الحامـــــــد للنشـــــــر والتوزيـــــــع، الطبعـــــــة  -1

 .301 -300، ص 2008سنة  -الأولى، عمان
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جـــــراءات المحاكمـــــة هنـــــاك إإضـــــافة إلى هـــــذا فإنـــــه إلى جانـــــب وظيفـــــة الـــــدائرة الابتدائيـــــة أثنـــــاء 

 كـــــإدلاء الشـــــاهد بشـــــهادة الـــــزور مـــــثلا(70)الـــــتي نصـــــت عليهـــــا المـــــادة  بإقامـــــة العدالـــــةجـــــرائم مخلـــــة 

م عـــــــن اختصاصـــــــها في جـــــــرائ الجنائيـــــــة الدوليـــــــة بغـــــــض النظـــــــر تص بـــــــالنظر فيهـــــــا المحكمـــــــةتخـــــــ والـــــــتي

 )1(.الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

) ســـــنوات أو غرامـــــة 05علـــــى هـــــذه الأفعـــــال الســـــجن لمـــــدة لا تزيـــــد عـــــن (وتكـــــون العقوبـــــة 

 .)2(يتم اشتراطها وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات او العقوبات معا

 ضمانات المحاكمة العادلة الفرع الثاني:

دوليــــة فــــإن هنــــاك شــــروط تتمثــــل في إجــــراء مــــة الجنائيــــة الة أمــــام المحكلضــــمان محاكمــــة عادلــــ

القضــــــائية، وذلــــــك  بــــــالإجراءاتالــــــذين لهــــــم صــــــلة نــــــوع مــــــن الموازنــــــة بــــــين حقــــــوق جميــــــع الأطــــــراف 

ــــــة وتحمــــــي حقــــــوق المــــــتهم مــــــن جهــــــة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى،  ــــــتي تكفــــــل العدال بتــــــوفير الضــــــمانات ال

قـــــوق الـــــدفاع مـــــن خـــــلال تقـــــديم المســـــاعدة ضـــــمان حقـــــوق الضـــــحايا وحمايـــــة الشـــــهود، مـــــع تعزيـــــز ح

 )3(القانونية الفعالة.

 وفقا لنظام روما الأساسي:  حقوق المتهم 

المــــــتهم هــــــو أحــــــد أفــــــراد الرابطــــــة الإجرائيــــــة في الــــــدعوى الــــــتي تضــــــم القضــــــاة والمــــــدعي العــــــام 

ــــــدعوى ضــــــده، فلمــــــا تقــــــوم بنظــــــر الجريمــــــة  ــــــك ال ــــــتم تحري والمــــــتهم وهــــــو الشــــــخص الطبيعــــــي الــــــذي ي

ة أمامهــــا، يجــــب علــــى الــــدائرة المختصــــة بــــذلك أن تكفــــل عدالــــة المحاكــــة وســــرعتها وأن تــــتم المعروضــــ

وأن ترعــــــى هـــــذه المحاكمــــــة وفقــــــا لمــــــا يــــــنص عليــــــه نظــــــام المحكمــــــة ولائحــــــة الإجــــــراءات الخاصــــــة بهــــــا، 

                                                 
 .105-104، ص السابق قوة وقوة القانون، المرجعولد يوسف مولدـ المحكمة الجنائية الدولية قانون ال - 1
محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنقاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشرق،  - 2

 .269-268، ص 2004القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
 .105-104، ص السابق لقوة وقوة القانون، المرجعولد يوسف مولدـ المحكمة الجنائية الدولية قانون ا - 3



                                قواعد الإثبات وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية          :  الفصل الثاني

 - 68 - 

ضــــــمانات تحقيــــــق العدالــــــة وتعمــــــل علــــــى توفيرهــــــا. وتتمثــــــل اهــــــم الضــــــمانات الــــــتي تكفــــــل العدالــــــة 

 )1(يما يلي:وتحمي حقوق المتهم ف

) مــــــن النظــــــام الأساســــــي أن المــــــتهم 67: هــــــو المبــــــدأ الــــــذي أكدتــــــه المــــــادة (قرينــــــة البــــــراءة

ــــــت إدانتــــــه أمــــــام المحكمــــــة وفقــــــا للقــــــانون الواجــــــب  التطبيــــــق، ويقــــــع علــــــى المــــــدعي بــــــريء إلى أن تثب

المــــتهم علــــى الشــــهادة ضــــد نفســــه أو علــــى  الا يجــــبر. ويجــــب إثبــــات أن المــــتهم مــــذنب، العــــام عبــــئ 

تراف بالــــــذنب وأن يلــــــزم الصــــــمت، دون أن يــــــدخل هــــــذا الصــــــمت في الاعتبــــــار لــــــدى تقريــــــر الاعــــــ

 )2(بالذنب او البراءة.

 : إن علنيـــــة الجلســــــات تعتـــــبر مــــــن الضـــــمانات الأساســــــية لمحاكمــــــةمبـــــدأ علنيــــــة المحاكمــــــة

عادلـــــة والـــــتي تضـــــمن رقابـــــة شـــــعبية علـــــى قضـــــاة المحكمـــــة، ممـــــا يـــــدفعهم إلى تطبيـــــق القـــــانون واحـــــترام 

الخصــــــــــوم والمســــــــــاواة بيــــــــــنهم، فالأصــــــــــل أن الجلســــــــــات تكــــــــــون علنيــــــــــة مــــــــــا عــــــــــدا بعــــــــــض حقــــــــــوق 

ق بــــــــالحكم يكــــــــون دائمــــــــا في ، غــــــــير أن النطــــــــ68-67المنصــــــــوص عليهــــــــا في المــــــــادة  الاســــــــتثناءات

 استنتاجه عند استقراء نصوص النظام الأساسي.جلسة علنية، وهو ما يمكن 

اعـــــــاة أحكـــــــام هـــــــذا النظـــــــام يكـــــــون للمـــــــتهم الحـــــــق في أن يحـــــــاكم محاكمـــــــة علنيـــــــة، مـــــــع مر و 

 )3(.ةنزيه كون المحاكمة منصفة والأساسي وفي أن ت

 : مـــــن النظـــــام الأساســـــي)67مراعـــــاة حقـــــوق المـــــتهم المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة (

والـــــتي اعتبرهـــــا هـــــذا الأخـــــير ضـــــمن الحـــــد الأدنى مـــــن الضـــــمانات الواجـــــب مراعاتهـــــا عنـــــد الفصـــــل في 

، وذلــــــك بلغــــــة وأســــــبابها ومضــــــمو�التهمــــــة الموجهــــــة إليــــــه التهمــــــة الجنائيــــــة، ومنهــــــا إبلاغــــــه بطبيعــــــة ا

 .ويتكلمهايفهمها تماما 

حقــــــــه في أن يتــــــــاح لــــــــه الوقــــــــت والتســــــــهيلات الكافيــــــــة لتحضــــــــير دفاعــــــــه والتشــــــــاور مــــــــع  -

 .السرية المحامي الذي يختاره بنفسه في جو من 
                                                 

الجزائر (تيزي وزو)،  -عولد يوسف مولدـ عن فعلية القضاء الجنائي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل للنشر والتوزي - 1
 .173-172، ص2013سنة 

 من النظام الاساسي.  67المادة   - 2
 ، من النظام الأساسي.68-67المادة   3
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 في عدم تأخير المحاكمة دون سبب يوجب ذلك.حقه  -

وحقـــــــه بـــــــالعلم بأدلـــــــة الاســـــــتعانة بمـــــــدافع وفي أن تـــــــوفر لـــــــه حقـــــــه في محاكمتـــــــه حضـــــــوريا،  -

انونيــــــة، دون أن يلتــــــزم بــــــدفع أيــــــة اتعــــــاب لقــــــاء هــــــذه المســــــاعدة، إذا لم قلالمحكمــــــة هــــــذه المســــــاعدة ا

 .الكافية لتحملها  تكن لديه الإمكانية

حـــــــق المـــــــتهم في عـــــــدم الشـــــــهادة ضـــــــد نفســـــــه، ولـــــــه أن يلتـــــــزم الصـــــــمت، دون أن يؤخـــــــذ  -

 نه تقرير للذنب أو البراءة.هذا الصمت على أ

للــــــدفاع عــــــن نفســــــه دون أن يحلــــــف أن يــــــدلي ببيــــــان شــــــفوي أو مكتــــــوب  حــــــق المــــــتهم   -

ــــــعاليمــــــين، كمــــــا لا يفــــــرض علــــــى المــــــتهم  نحــــــو (المــــــادة  دحض علــــــى أيبــــــئ الإثبــــــات أو واجــــــب ال

وقــــــت ممكــــــن، عــــــن  قــــــرعلــــــى المــــــدعي أن يكشــــــف للــــــدفاع وفي أيجــــــب كمــــــا ط).   -، ح 1/ 67

حوزتـــــه، والـــــتي يعتقـــــد ا�ـــــا تظهـــــر، او تميـــــل إلى إظهـــــار بـــــراءة المـــــتهم أو تحقيـــــق ذنبـــــه  دلـــــة الـــــتي فيالا

 . ) 2/ 67(المادة أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء 

اتفاقيــــــات حقــــــوق الإنســــــان  فــــــي حقيقــــــة الأمــــــر لا تمنــــــعفامــــــا بالنســــــبة للمحاكمــــــة الغيابيــــــة 

الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا لإجـــــراء هـــــذه  نمـــــا تحـــــددراء محاكمـــــات غيابيـــــة بشـــــكل مطلـــــق، وامـــــن إجـــــ

 .)1(المحاكمات

ن فقــــــد حــــــاول نظــــــام رومــــــا إجــــــراء نــــــوع مــــــ حقــــــوق الضــــــحايا والشــــــهودامــــــا فيمــــــا يخــــــص 

ــــــذين لهــــــم صــــــلة بــــــالإجراءات القضــــــائية الــــــتي تباشــــــر أمــــــام  الموازنــــــة بــــــين حقــــــوق جميــــــع الأطــــــراف ال

والحــــــق في المشــــــاركة، والحــــــق وتتمثــــــل هــــــذه الحقــــــوق في حــــــق الحمايــــــة  .)2(المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة

 .وما الى غير ذلك من الحقوق التي تعد بمثابة ضمانة للضحايا و الشهود في التمثيل

                                                 
 .175، صالسابق ولد يوسف مولدـ عن فعلية القضاء الجنائي في محاربة الإفلات من العقاب، المرجع - 1
نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة  - 2
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فحقــــــــوق الضــــــــحايا والشــــــــهود تــــــــدخل ضــــــــمن اختصاصــــــــات وصــــــــلاحيات المــــــــدعي العــــــــام 

الآتي ونبـــــين فيـــــه  ســـــنتطرق لهـــــذه الحقـــــوق مـــــن خـــــلال الفـــــرعأمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ولـــــذلك 

 تها.هذه الحقوق بالإضافة إلى كيفية اثباواعد الإجرائية لممارسة اهم الق

 الفرع الثالث: صلاحيات المدعي العام وحدودها الإجرائية أثناء سير المحاكمة

ـــــة ـــــل صـــــلاحيات المـــــدعي العـــــام في هـــــذه المرحل ـــــتي يعتمـــــدها في تقـــــديم  تتمث في الإجـــــراءات ال

 العام مراعاتها. دلة، والحدود الإجرائية التي يجب على المدعيالا

 المدعي العام أثناء سير المحاكمةصلاحيات 

حســـــب طبيعـــــة كـــــل دليـــــل تتخـــــذ إجـــــراءات خاصـــــة ســـــواء مـــــن المـــــدعي العـــــام أو الـــــدفاع أو 

 :دلة فيالمحكمة وتتمثل إجراءات تقديم الأ

في الــــــدائرة الابتدائيــــــة للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة تتخــــــذ اجــــــراءات خاصــــــة : الاعــــــتراف-2

 : كالاتي  للاعتراف تتم

إذا ابتـــــــدأت الجلســـــــة بـــــــتلاوة الـــــــتهم الـــــــتي اعتمـــــــدت مـــــــن قبـــــــل الـــــــدائرة التمهيديـــــــة علـــــــى  -

ــــــدائرة الابتدائيــــــة التأكــــــد مــــــن أن المــــــتهم يفهــــــم طبيعــــــة هــــــذه  المــــــتهم واعترافــــــه بذنبــــــه، فلابــــــد مــــــن ال

ع وقــــالــــتهم والنتــــائج المترتبــــة علــــى هــــذا الاعــــتراف، وأن هــــذا الاعــــتراف قــــد تم بمحــــض إرادتــــه أو أنــــه 

 ) من النظام الأساسي.65تحت تأثير إكراه أو قسر أجبره على الاعتراف (المادة 

كــــــــد في حالــــــــة اعــــــــتراف المــــــــتهم، أن يكــــــــون الاعــــــــتراف أن تتأعلــــــــى الــــــــدائرة الابتدائيــــــــة  -

ـــــل المـــــدعي العـــــام، وأن يكـــــون مؤكـــــدا  ـــــتي قـــــدمها نـــــاتج عـــــن تهمـــــة موجهـــــة مـــــن قب ـــــة ال للمـــــواد والأدل

  .)1(ة الشهودفيها شهادبما المدعي العام 

كنتيجــــــــة بديهيـــــــــة للاعــــــــتراف الصـــــــــادر عـــــــــن المــــــــتهم والمؤكـــــــــد للأدلــــــــة الإضـــــــــافية والمـــــــــواد   -

مــــــــن المــــــــدعي العــــــــام يجــــــــوز للمحكمــــــــة ان تــــــــدين المــــــــتهم بتلــــــــك الــــــــتهم الــــــــتي تم المكملــــــــة المقدمــــــــة 

ــــع أو لم تتســــق الا ــــة المقدمــــة مــــن الاعــــتراف بهــــا، أمــــا إذا لم تقتن  المــــدعي العــــام مــــع اعــــتراف المــــتهمدل

                                                 
 .210 -209،  ص بقالسا ديانة  أحمد بودراعة، المرجعنس - 1
 .من النظام الأساسي .1فقرة  65المادة  -
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لمحكمـــــة أن تعتـــــبر الاعـــــتراف كـــــأن لم يكـــــن وفي هـــــذه الحالـــــة تـــــامر بمواصـــــلة الإجـــــراءات ولهـــــا أن فل

 ).3فقرة  65تحيل أوراق الدعوى إلى دائرة ابتدائية أخرى (المادة 

إذا قــــــررت المحكمــــــة مواصــــــلة المحاكمــــــة بغــــــض النظــــــر عــــــن اعــــــتراف المــــــتهم وإقــــــراره بذنبــــــه  -

ـــــــة إضـــــــافية تـــــــدعم الا ـــــــك شـــــــهادة الشـــــــهود، فلهـــــــا أن تطلـــــــب ادل وراق الموجـــــــودة بحوزتهـــــــا بمـــــــا في ذل

 وذلك إذا اقتضت مصلحة العدالة بما في ذلك مصلحة المجني عليهم.

أن يقدما أسماء الشهود قبل بدء المحاكمة على المدعي العام والدفاع  :شهادة الشهود -2

لى أن يحصل الدفاع استدعائهم ونسخة عن المعلومات التي يقدمها هؤلاء الشهود عالذين ينويان 

على هذه البيانات، وأن تكون هذه البيانات بلغة يفهمها المتهم، مع عدم إغفال الموازنة بين هذه 

 ).76البيانات وحقوق الشهود والمجني عليهم وحمايتهم ومراعاة السرية (القاعدة 

وتتخــــــذ المحكمــــــة إجــــــراءات في اســــــتجواب الشــــــهود وهــــــي إجــــــراءات مــــــن نــــــوع آخــــــر أطلــــــق 

 .)1(النظام الأساسي اسم التدابير لغرض حماية الشهود والمجني عليهمعليها 

ـــــــد للشـــــــاهد أن يتعهـــــــد إجـــــــراءات اســـــــتجواب الشـــــــهود -أ ـــــــل الإدلاء بالشـــــــهادة لاب : قب

المســـــموح بهــــــا والـــــتي تقررهــــــا ، وأن يــــــدلي بشـــــهادته وفقـــــا للحــــــدود دلـــــةبـــــالتزام الصـــــدق في تقــــــديم الا

ـــــ ـــــتي اتخـــــذت لحماي ـــــدابير ال ـــــيهم ويجـــــوز في هـــــذا المجـــــال الإالمحكمـــــة وفقـــــا للت دلاء ة الشـــــهود والمجـــــني عل

تقـــــديم حمايـــــة للشـــــاهد الـــــذي يمكنـــــه  بالشـــــهادة عـــــن طريـــــق تكنولوجيـــــا العـــــرض المرئـــــي أو الســـــمعي

 ).69المستندات الموجودة بحوزته وفقا للقواعد الإجرائية ونظام الإثبات (المادة 

الأمـــــور المتعلقـــــة بالقضـــــية او العـــــام والـــــدفاع كـــــذلك اســـــتجواب الشـــــاهد في ويحـــــق للمـــــدعي 

ـــــــدائرة اســـــــتجواب الخصـــــــوم، ولا يجـــــــوز حضـــــــور  ـــــــتي ذات صـــــــلة بموضـــــــوع شـــــــهادته، كمـــــــا يحـــــــق لل ال

الشـــــــاهد لشـــــــهادة شـــــــاهد آخـــــــر مـــــــا لم يكـــــــن خبـــــــيرا أو محققـــــــا، كمـــــــا يجـــــــوز للمحكمـــــــة أن تـــــــامر 

بحضـــــــور رأي شـــــــخص للشـــــــهادة مـــــــع اتخـــــــاذ التـــــــدابير المناســـــــبة لحمايـــــــة الشـــــــهود والمجـــــــني علـــــــيهم او 

لضـــــحايا دون إغفـــــال تـــــدوين ذلـــــك في ســـــجل الـــــدعوى الـــــتي تحـــــرر فيهـــــا جميـــــع الإجـــــراءات الـــــتي تم ا

 اتخاذها في الجلسات. 
                                                 

 .218، ص السابق المرجعديانة  أحمد بودراعة، نس - 1
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 ني عليهم:بير التي تتخذ لحماية الشهود والمجالتدا -ب

ـــــة يحـــــق أيضـــــا للشـــــهود والضـــــحايا  بالإضـــــافة إلى حـــــق المـــــتهم الماثـــــل امـــــام المحكمـــــة في الحماي

مـــــــن النظــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة مـــــــن التمتـــــــع بهـــــــذا  68قـــــــا للمـــــــادة المشــــــاركين في المحاكمـــــــة تطبي

، ويكــــــون ذلــــــك بنــــــاءا علــــــى طلــــــب المــــــدعي العــــــام او الــــــدفاع او الشــــــهود او المجــــــني علــــــيهم )1(الحــــــق

(الضـــــحايا) أو المحكمـــــة مـــــن تلقـــــاء نفســـــها ان تتخـــــذ التـــــدابير لحمايـــــة الشـــــهود والمجـــــني علـــــيهم مـــــن 

 حقـــــوق وطبيعـــــة وســـــن ى أن تراعـــــي في اتخـــــاذ التـــــدابيرخطـــــر قـــــد يقـــــع جـــــراء الإدلاء بالشـــــهادة، علـــــ

هــــــذه الحقــــــوق حقــــــوق المــــــتهم وحرمانــــــه مــــــن حقــــــه في محاكمــــــة  المجــــــني علــــــيهم ، علــــــى أن لا تمــــــس

 .)2(يعة وعادلة ونزيهةر س

نصـــــــت القواعـــــــد الإجرائيـــــــة علـــــــى اتخـــــــاذ تـــــــدابير خاصـــــــة للمجـــــــني علـــــــيهم كضـــــــحايا  قـــــــدو 

يا العنـــــــف الجنســـــــي والشـــــــهود، وذلـــــــك بنـــــــاءا مصـــــــابين بصـــــــدمة او الأطفـــــــال او المنســـــــيين أو ضـــــــحا

ــــه أو ممــــثلهم القــــانوني مــــع  علــــى طلــــب يقدمــــه المــــدعي العــــام او الــــدفاع أو أحــــد الشــــهود والمجــــني علي

 .1) فقرة 88ضرورة أن تلتمس الدائرة مواقف الشخص المعني بالتدابير حسب القاعدة (

ـــــتي صـــــدرت مـــــن المجـــــ ـــــبر إحـــــدى الســـــلوكيات ال ـــــه ولا يمكـــــن للمحكمـــــة ان تعت موافقـــــة ني علي

  العقاب.   لسلوك الجاني وسببا في تخفيف

مـــــر وفي هـــــذه الحالـــــة يجـــــوز أن تعقـــــد جلســـــة ســـــرية لســـــماع الشـــــخص المعـــــني إذا اقتضـــــى الا

ــــد وذلــــك ــــاءا علــــى طلــــب المــــدعي العــــام او ال فــــراد الأســــرة كــــإجراء يتخــــذ فاع مــــع ضــــرورة حضــــور ابن

 .)3( التدابير على سبيل

صــــــــر النظــــــــام الأساســــــــي والقواعــــــــد الإجرائيــــــــة الشــــــــهادة لم يح :مــــــــواد وأدلــــــــة أخــــــــرى -3

والاعـــــتراف كأدلـــــة مقبولـــــة أمـــــام المحكمـــــة، بـــــل جعلـــــت هنـــــاك مـــــواد وأدلـــــة يمكـــــن الحصـــــول عليهـــــا في 

مرحلـــــــة التحقيقـــــــات هـــــــي غـــــــير شـــــــهادة الشـــــــهود أو اعـــــــتراف المـــــــتهم وذات جـــــــدوى فقـــــــد يحصـــــــل 

                                                 
 . 88، ص المرجع السابقمحمد فادن،  - 1
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 87من النظام الأساسي، القاعدة  68المادة  - 2
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المــــواد  أو نفــــي قــــد تكــــون تلــــكهــــي أدلــــة إثبــــات المــــدعي العــــام عنــــد ممارســــته للتحقيــــق علــــى مــــواد 

إمــــــا في صــــــورة مســــــتندات أو صــــــورة كتــــــب أو أي وثــــــائق أخــــــرى أو أشــــــياء ماديــــــة ملموســــــة تصــــــلح 

ـــــات، ففـــــي القاعـــــدة ( ـــــة نفـــــي أو إثب ـــــال لا 77لأن تكـــــون أدل ) ذكـــــرت هـــــذه المـــــواد علـــــى ســـــبيل المث

عــــد الإثبــــات الحصــــر إذ ذكــــرت عبــــارة أشــــياء ماديــــة ملموســــة وهــــذا يعــــني أن القواعــــد الإجرائيــــة وقوا

منحـــــت المـــــدعي العـــــام اعتبـــــار كـــــل مـــــا يحصـــــل عليـــــه أدلـــــة ســـــواء كـــــان الـــــدليل كتابـــــا أو مســـــتندا أو 

شــــــريط فيــــــديو، المهــــــم أن يكــــــون هــــــذا الــــــدليل واقعــــــي ومــــــادي وملمــــــوس لتكــــــوين عقيــــــدة القاضــــــي 

 حيال الدعوى عقيدة صحيحة مبنية على أدلة ملموسة واقعية. 

 العام أثناء سير المحاكمة:الحدود الإجرائية لصلاحيات المدعي 

يقع عليه باعتبار المدعي العام ممثل الشعب بصفة عامة وممثل للمجتمع الدولي بصفة خاصة ف

علاقة السببية بينهما، الأن يقيم الدليل لإثبات عناصر الجريمة وتحقق الضرر و عبئ الإثبات، ولذلك له 

طأ في ارتكابها عن طريق الأدلة التي تم أو إثبات ظروف التحقيق والتشديد والقصد الجنائي أو الخ

جمعها عندما يمارس التحقيق بكل ما أوتي فيه من سلطات، وعليه عرضها كاملة مفصلة من أدلة 

 .)1(طة فيديو وصورر شأومستندات و  وتقارير ووثائق

ـــــه فـــــإن صـــــلاحية المـــــدعي العـــــام أثنـــــاء المحاكمـــــة تتوقـــــف إلى حـــــد عـــــرض  الـــــتي تم  ةالأدلـــــومن

كســـــلطة اتهـــــام إلى إلـــــزام المحكمـــــة   رحلـــــة التحقيـــــق دون ان تتعـــــدى صـــــلاحيتهوفقـــــا لم الحصـــــول عليهـــــا

بتكـــــوين عقيـــــدة مشـــــابهة او مطابقـــــة لعقيـــــدة المـــــدعي العـــــام، فقـــــد نصـــــت القواعـــــد الإجرائيـــــة علـــــى 

الإشــــكالية  ة الأدلــــة، وعنــــد هــــذهيــــعقــــد جلســــة ســــرية مــــن قبــــل المحكمــــة لتتنــــاول فيهــــا مســــألة مقبول

 : لابد من معالجة أمرين

: إن المحكمـــــة لا تتوقـــــف عنـــــد الأدلـــــة الـــــتي قـــــدمها المـــــدعي العـــــام والأدلـــــة الـــــتي الأمـــــر الأول

ـــــاء جلســـــات المحاكمـــــة، لا ـــــدفاع أثن ـــــة قـــــدمها ال ـــــة غـــــير كافي ـــــرى أن هـــــذه الأدل ن المحكمـــــة يمكـــــن أن ت

ـــــذلك فقـــــد  ـــــة في بعـــــض القضـــــايا لإثباتهـــــا، ل ـــــد مـــــن الأدل ـــــاج المزي لتكـــــوين حكـــــم وجـــــداني، فهـــــي تحت
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ـــــة والنعـــــد نصـــــت القوا ـــــةاظـــــالاجرائي ـــــة القاضـــــي او المـــــدعي العـــــام  )1( م الأساســـــي علـــــى إمكاني مطالب

ة هــــــذه الصــــــلاحية، وهــــــذا بحســــــب مــــــا نصــــــت عليــــــه مــــــن الأدلــــــة دون أن تتعســــــف في ممارســــــ المزيــــــد

 ).9رة () فق64المادة (

القيمـــــــة الإثباتيـــــــة للأدلـــــــة، تفصـــــــل المحكمـــــــة دون غيرهـــــــا في مـــــــدى صـــــــلة  : الأمـــــــر الثـــــــاني

الجنائيــــة ضــــده وذلــــك تحقيقــــا لمحاكمـــــة  المســــؤوليةالأدلــــة ونســــبتها إلى المــــتهم وتــــوافر عناصــــر الجريمــــة ب

ـــــدليل فهـــــي أمـــــر نســـــبي فالمـــــدعي العـــــام إذا مـــــارس ا ـــــة ونزيهـــــة، أمـــــا القيمـــــة الإثباتيـــــة لل لتحقيـــــق عادل

قــــد لا يتوافــــق  أو الــــبراءة لى قناعــــة مــــن خــــلال مــــا توصــــل إليــــه مــــن أدلــــة تــــؤدي إلى الإدانــــة ووصــــل ا

ـــــو  مـــــن خـــــلال الادلـــــة  اليـــــه القاضـــــي في وجدانـــــه لمـــــا توصـــــقناعـــــة  مـــــع الـــــتي قـــــدمها الـــــدفاع حـــــتى ل

كانــــت إحــــدى هــــذه الأدلــــة هــــو اعــــتراف الجــــاني لأن النظــــام الأساســــي مــــنح للقاضــــي ســــلطة تقريــــر 

نصـــــت عليـــــه مواصـــــلة المحاكمـــــة مـــــن إيقافهـــــا أو الفصـــــل فيهـــــا حـــــال اعـــــتراف الجـــــاني وهـــــذا وفقـــــا لمـــــا 

 .) 63القاعدة (

ة الـــــدليل أمـــــام الـــــدائرة ومـــــدى صـــــلته بالموضـــــوع أو عـــــدم صـــــلة هــــــو يـــــالفصـــــل في مقبول أمـــــا

وظيفـــــــة القاضـــــــي وحــــــــده، فبـــــــالرغم مــــــــن أن الـــــــدفاع أو المــــــــدعي العـــــــام يمكنهمــــــــا مطالبـــــــة المحكمــــــــة 

 ا لا يمكنهمــــــا إلزامهــــــا بالامتنــــــاع ومــــــإلا ا� بالفصــــــل في مقبوليــــــة الأدلــــــة ومــــــدى صــــــلتها بالموضــــــوع،

ت عليهــــــا القاعــــــدة ر في تكــــــوين عقيدتــــــه الــــــتي نصــــــقانونيــــــة أن القاضــــــي حــــــقــــــا للقاعــــــدة الذلــــــك طب

 ).78، 77الإجرائية رقم (

يمــــــــا يتعلــــــــق بنظــــــــام ظــــــــام الأساســــــــي والقواعــــــــد الإجرائيــــــــة فيلاحــــــــظ أن نصــــــــوص النومنــــــــه 

ــــــــزم القاضــــــــي ــــــــة كالشــــــــهادة  الإثبــــــــات لم تل ــــــــل ذكــــــــرت بعــــــــض الأدل ــــــــى ســــــــبيل الحصــــــــر ب ــــــــة عل بأدل

ت كالتقــــــارير والمســــــتندات والمعلومــــــات وأشــــــرطة الفيــــــديو تحــــــوالاعــــــتراف وجعلــــــت الأدلــــــة الأخــــــرى  

لقاضــــي حريـــــة انتقــــاء الأدلــــة الــــتي تكــــون عقيدتــــه بعيــــدا عـــــن مســــمى أدلــــة ملموســــة وماديــــة لتــــترك ل
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روج صــــــــورة لا يســــــــتطيع الخــــــــنظــــــــام الأدلــــــــة القانونيــــــــة الــــــــتي تلــــــــزم القاضــــــــي الحكــــــــم وفقــــــــا لأدلــــــــة مح

  .)1(عنها

 ارات المحكمة الجنائية الدولية وإعادة النظر فيهاحكام وقر أالمطلب الثاني: الطعن في 

المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة إلى اعتمــــــاد طــــــرق الطعــــــن  مأطــــــراف الرابطــــــة الإجرائيــــــة أمــــــا يلجــــــأ

هـــــــذه المحكمـــــــة ولإصـــــــلاح مـــــــا قـــــــد يعتبرهـــــــا مـــــــن بطـــــــلان في تطبيـــــــق  لأحكـــــــامالمختلفـــــــة للتصـــــــدي 

ـــــــة مـــــــن مراحـــــــل الخصـــــــومة القـــــــانون أو خطـــــــأ في الوقـــــــائع أمامهـــــــا، والطعـــــــن بوجـــــــه عـــــــام هـــــــو  مرحل

ــــــدعوى أمــــــام  ــــــى كالاســــــتئناف، أو تظــــــل معهــــــا ال ــــــدعوى إلى هيئــــــة أعل ــــــة، يــــــتم فيهــــــا نقــــــل ال الجنائي

 . )2(نفس الهيئة كالمعارضة

حكـــــــــام وعمومـــــــــا في مرحلـــــــــة الطعـــــــــن علـــــــــى الأحكـــــــــام والقـــــــــرارات ينبغـــــــــي التفرقـــــــــة بـــــــــين الا

نتعرض لــــــه مــــــن خــــــلال والقــــــرارات ومــــــا مــــــنح فيهــــــا المــــــدعي العــــــام مــــــن صــــــلاحيات، وهــــــذا مــــــا ســــــ

 الفروع الآتية:

 الفرع الأول: الطعن على قرارات البراءة أو الإدانة وحكم العقوبة

لقــــــد حــــــدد النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة طــــــرق الطعــــــن علــــــى الأحكــــــام 

الصـــــــادرة مـــــــن الـــــــدائرة الابتدائيـــــــة وهمـــــــا الاســـــــتئناف والتمـــــــاس إعـــــــادة النظـــــــر وذلـــــــك إذا كـــــــان محـــــــل 

) جعـــــل 81لا قـــــرارا فقـــــد فـــــرق النظـــــام الأساســـــي بـــــين هـــــذين الأمـــــرين ففـــــي المـــــادة ( الطعـــــن حكمـــــا

مــــن حكـــــم الإدانـــــة أو الـــــبراءة كحكــــم فاصـــــل في موضـــــوع الـــــدعوى، ولا يتعلــــق بمســـــألة إجرائيـــــة هـــــو 

) هــــــو اســــــتئناف قــــــرار الــــــبراءة أو الإدانــــــة 81محــــــل الاســــــتئناف إلا أن الملاحــــــظ أن عنــــــوان المــــــادة (

) مــــــــن المــــــــادة نفســــــــها فقــــــــرة (أ) سمحــــــــت للمــــــــدعي العــــــــام أو 2 الفقــــــــرة (أو العقوبــــــــة، كمــــــــا أن في

 الشخص الميدان أن يستأنف حكم العقوبة.
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ـــــــة يعتبرهـــــــا  هـــــــامـــــــا العقوبـــــــة فيالنظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة قـــــــرارا، ا وهـــــــذا يعـــــــني أن الإدان

حكــــم، ولعـــــل هــــذه المســـــألة هـــــي محــــل نظـــــر مــــن حيـــــث التفرقـــــة بــــين قـــــرار الإدانــــة والـــــبراءة والعقوبـــــة 

 حـــــــين أن القواعـــــــد العامـــــــة للإجـــــــراءات الجنائيـــــــة وقواعـــــــد الإثبـــــــات تعتـــــــبر كـــــــل مـــــــا يصـــــــدر عـــــــن في

القاضــــــي مــــــن أحكــــــام فاصــــــلة في موضــــــوع الــــــدعوى أو متعلقــــــة بالمســــــائل التمهيديــــــة للــــــدعوى هــــــي 

 .أحكام قضائية

ـــــــه المـــــــادة ( ـــــــة فقـــــــد حددت ـــــــة الدولي ) في 81أمـــــــا عـــــــن نظـــــــام الاســـــــتئناف في المحكمـــــــة الجنائي

حكــــم العقوبـــــة لأســــباب خاصـــــة لابــــد للطـــــاعن مــــن مراعاتهـــــا ســــواء كـــــان الإدانـــــة أو أو  قــــرار التبرئــــة

 الشخص المدان او المدعي العام.

) اســـــتئناف 81بالمـــــدعي العـــــام فقـــــد أجـــــازت المـــــادة ( امـــــا عـــــن أســـــباب الاســـــتئناف الخـــــاص

لـــــــط الإجرائـــــــي الغلـــــــط في الوقـــــــائع، ي العـــــــام وذلـــــــك لأســـــــباب تتمثـــــــل في الغقـــــــرار المحكمـــــــة للمـــــــدع

 .)1(لغلط في القانونا

ا ســــــبب رابــــــع يحــــــق الاســــــتئناف علــــــى أساســــــه يتمثــــــل بوجــــــود أي ســــــبب قــــــد ويوجــــــد أيضــــــ

) كعـــــــدم 3/ 81نزاهـــــــة أو موثوقيـــــــة الإجـــــــراءات والقـــــــرارات وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة ( يمـــــــس

 .)2(التناسب بين الجريمة والعقوبة

 الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف:

المقــــــدم اســــــتئناف  ثلاثــــــين يومــــــا مــــــن تــــــاريخ إخطــــــار الطــــــرفب تبــــــدأ احتســــــاب مــــــدة الطعــــــن

الحكــــم ويجــــوز تمديــــد المــــدة إذا قــــدم الطــــرف طلبــــا للــــدائرة الاســــتئنافية مبينــــا بأســــباب وجيهــــة وردت 

 ).81في المادة (

أمــــــا القــــــرارات الــــــتي يجــــــوز طلــــــب اســــــتئنافها فهــــــي قــــــرار الــــــبراءة أو الإدانــــــة أو المتعلقــــــة بجــــــبر 

لة موضـــــــوع الـــــــدعوى، فـــــــإذا تم تقـــــــديم الطلـــــــب فعلـــــــى حكـــــــام الفاصـــــــي الاأضـــــــرار المجـــــــني علـــــــيهم، أ
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المســــــجل بعــــــد إخطــــــاره بهــــــذا الطلــــــب إحالــــــة ســــــجل المحاكمــــــة إلى دائــــــرة الاســــــتئناف كمــــــا عليــــــه أن 

ـــــة (القاعـــــدة  ـــــتي شـــــاركت في الإجـــــراءات القانوني ـــــع الأطـــــراف ال ) ويســـــتطيع المـــــدعي 151يخطـــــر جمي

ــــــــأى جــــــــدوى طلــــــــب العــــــــام أن يقــــــــدم باســــــــم الشــــــــخص المــــــــدان طلــــــــب اســــــــ تئناف الحكــــــــم إذا ارت

إبـــــلاغ الشـــــخص المـــــدان بأنـــــه يعتـــــزم الاســـــتئناف بســـــبب غلـــــط في الوقـــــائع، وعليـــــه في هـــــذه الحالـــــة 

 .)152الاستئناف (القاعدة  فقو 

عوى مــــــــن قبــــــــل المســــــــجل بعــــــــد تقــــــــديم إخطــــــــار بالاســــــــتئناف او دإذا تم إحالــــــــة ســــــــجل الــــــــ

ــــــــتم لاســــــــتئناف با ذنبمجــــــــرد صــــــــدور الإ ــــــــع الأطــــــــي ــــــــتي شــــــــاركت في الإجــــــــراءات إبــــــــلاغ جمي راف ال

ل الاســـــتئناف ، مـــــع ضـــــرورة أن تكـــــون الإجـــــراءات مـــــام الـــــدائرة الـــــتي أصـــــدرت القـــــرار محـــــأالقانونيـــــة 

 خطية ما لم تقرر الدائرة عقد جلسة استماع.

ومــــــــــن الجــــــــــدير بالــــــــــذكر ان قــــــــــرار الاســــــــــتئناف لا يجيــــــــــز صــــــــــلاحية إيقــــــــــاف القــــــــــرار محــــــــــل 

 ). 152عدة (القا الاستئناف ما لم يطلب ذلك أحد الخصوم

) أن تطلــــــــب مــــــــن المــــــــدعي العــــــــام أو الشــــــــخص 83ولــــــــدائرة الاســــــــتئناف حســــــــب المــــــــادة (

المــــدان أدلـــــة إضـــــافية علــــى الأدلـــــة المقدمـــــة أمــــام محكمـــــة الدرجـــــة الأولى، وذلــــك قبـــــل أن تـــــأمر دائـــــرة 

فـــــة، تلالاســـــتئناف بإلغـــــاء أو تعـــــديل القـــــرار أو تـــــأمر بـــــإجراء محاكمـــــة جديـــــدة أمـــــام دائـــــرة ابتدائيـــــة مخ

مشـــــوبا بغلـــــط في ة ، أو أن القـــــرار كـــــان يـــــاء الموثوقا أن القـــــرارات مخلـــــة بالعدالـــــة وانتفـــــبـــــين لهـــــفـــــإذا ت

لى الـــــدائرة الابتدائيـــــة يـــــد الـــــدعوى االقـــــانون أو غلـــــط إجرائـــــي أو غلـــــط في الوقـــــائع، كمـــــا لهـــــا أن تعد

أمـــــام الـــــدائرة  ىالأصـــــلية للفصـــــل في المســـــائل الـــــتي تم الطعـــــن بشـــــأ�ا، أمـــــا إذا تم الفصـــــل في الـــــدعو 

 الاستئنافية فلهذه الأخيرة طلب المزيد من الأدلة للفصل في المسألة. 

ــــــالحكم في  ــــــة آراء قضــــــاتها ، ويكــــــون النطــــــق ب ــــــدائرة الاســــــتئنافية أحكامهــــــا بأغلبي وتصــــــدر ال

جلســـــة علنيـــــة مـــــع بيـــــان الأســـــباب الـــــتي اســـــتندت عليهـــــا المحكمـــــة في إصـــــدار الحكـــــم ، مـــــع ضـــــرورة 

أغلبيــــــــــة القضــــــــــاة وأقليــــــــــتهم كمــــــــــا يجــــــــــوز لأي قــــــــــاض أن يصــــــــــدر رأيــــــــــه  أن يتضــــــــــمن الحكــــــــــم آراء

 . )1(منفصلا
                                                 

 .226، ص السابق ة أحمد بودراعة، المرجعسنديان - 1



                                قواعد الإثبات وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية          :  الفصل الثاني

 - 78 - 

 العقوبةدة النظر في البراءة أو الإدانة و : التماس إعاالفرع الثاني

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الشخص المدان بعد 84المادة ( منحت

لأحياء يكون قد تلقى وقت وفاة المتهم وفاته، الزوج أو أولاده أو الوالدين أو أي شخص من ا

استئناف  ن يقدم طلبا إلى دائرةأة عن الشخص تعليمات خطية صريحة منه، أو للمدعي العام نياب

 :لعقوبة وذلك بالاستناد علىبهدف إعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو ا

م إتاحـــــة هـــــذه أو عـــــد اكتشـــــاف أدلـــــة جديـــــدة إمـــــا أ�ـــــا لم تكـــــن متاحـــــة وقـــــت المحاكمـــــة -

 كليا أو جزئيا إلى الطرف المقدم للطلب.  الأدلة لا يعزى

ـــــار وقـــــت المحاكمـــــة واعتمـــــدت عليهـــــا  - ـــــين أن هنـــــاك أدلـــــة حاسمـــــة وضـــــعت في الاعتب أن يب

 الإدانة، وكانت مزيفة أو مزورة أو ملفقة.

د تبــــــين أن واحــــــد مــــــن القضــــــاة أو أكثــــــر، الــــــذين اشــــــتركوا في تقريــــــر الإدانــــــة أو في اعتمــــــا -

لا  ســـــلوكا ســـــيئا جســـــيما، أو أ�ـــــم أخلـــــو بواجبـــــاتهم إخـــــلالا الـــــتهم قـــــد ارتكبـــــوا في تلـــــك الـــــدعوى

 )46القضــــــاة بموجــــــب المــــــادة ( هــــــؤولاءورة تــــــبرر عــــــزل ذلــــــك القاضــــــي أو طــــــيتســــــم بدرجــــــة مــــــن الخ

 .ة الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائي

ا ترفضــــــه أمــــــا إذا قــــــررت وإذا مــــــا رأت دائــــــرة الاســــــتئناف أن الطلــــــب لــــــيس لــــــه أســــــاس فإ�ــــــ

ـــــــة الأصـــــــلية للانعقـــــــاد مـــــــن  ـــــــدائرة الابتدائي ـــــــدعوا ال ـــــــه يجـــــــوز لهـــــــا إمـــــــا أن ت ـــــــه أساســـــــا قائمـــــــا فإن أن ل

 .)1(أ�ا تشكل دائرة ابتدائية جديدة أو تنظر بنفسها في إعادة النظر واجديدة، 

 لأحكام: الأساس القانوني لصلاحيات المدعي العام في الطعن على القرارات واالفرع الثالث

ـــــت الحـــــق  ـــــت هـــــذا الحـــــق ســـــتئناف منـــــذ صـــــدور حكـــــم المحكمـــــة الافي ايثب لابتدائيـــــة، ولا يثب

، وعلــــــى ذلــــــك فــــــإن المــــــدعي العــــــام والمــــــتهم لإجرائيــــــة أمــــــام الــــــدائرةلمــــــن كــــــان طرفــــــا في الرابطــــــة ا الا

الجنائيـــــة ونظـــــرا لأن الـــــدعوى . يثبـــــت لهمـــــا حـــــق طلـــــب الطعـــــن في الحكـــــم بالاســـــتئناف دون غيرهـــــا 

ـــــه المـــــدعي العـــــام في المحكمـــــة، وأن اســـــتئناف قـــــرار المحكمـــــة هـــــي ملـــــك ل لمجتمـــــع الـــــدولي الـــــذي يمثل

العقــــــاب المقـــــدم مـــــن المـــــدعي العـــــام مــــــا هـــــو إلا طلـــــب لتحقيـــــق مصــــــلحة قانونيـــــة تتمثـــــل في توقيـــــع 
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في محكمــــــــة كـــــــأول درجــــــــة ان يتقــــــــدم بطلــــــــب بوصــــــــفه ســـــــلطة اتهــــــــام شــــــــاركت  علـــــــى الجــــــــاني، فلــــــــه

توقيـــــع العقـــــاب علـــــى الجـــــاني أو المطالبـــــة بـــــبراءة الشـــــخص ب وذلـــــك الاســـــتئناف تحقيقـــــا لصـــــالح العـــــام

 ، بوصفه خصما أمام الدائرة الابتدائية التي أصدرت القرار محل الاستئناف. المدان

 المختصــــــة فلابــــــدالمحكمــــــة ولعــــــل شــــــرط الصــــــفة لا يكفــــــي لقبــــــول طلــــــب الاســــــتئناف لــــــدى 

لطعــــن بالنســــبة للمــــدعي العــــام شــــرط المصــــلحة لقبــــول الاســــتئناف، وشــــرط المصــــلحة في امــــن تــــوافر 

والشـــــــخص المـــــــدان، فمـــــــتى كـــــــان حـــــــق الطعـــــــن في الحكـــــــم بالاســـــــتئناف لابـــــــد أن تكـــــــون للمـــــــدعي 

 العام مصلحة في ذلك.

ـــــــه فـــــــان المـــــــدعي العـــــــام باعتبـــــــ  ـــــــل للمجتمـــــــعومن فـــــــإن مصـــــــلحته  اره خصـــــــم حيـــــــادي و ممث

لقواعــــــــد هــــــــو التطبيــــــــق الســــــــليم للنظــــــــام الأساســــــــي واو في تقــــــــديم طلــــــــب اســــــــتئناف القــــــــرار تكمــــــــن 

 الإجرائية للوصول إلى تحقيق العدالة الجنائية.

وبوصـــــفه خصـــــم طة اتهـــــام فقــــط بـــــل ولا يعــــني أن مصـــــلحة المـــــدعي العـــــام تثبــــت بوصـــــفه ســـــل

حيـــــادي يســـــعى إلى تحقيـــــق العدالـــــة قـــــد يطلـــــب في طعنـــــه باســـــتئناف الحكـــــم بالمطالبـــــة بـــــبراءة المـــــتهم 

مصـــــلحة شخصـــــية مباشـــــرة لـــــه في  لالـــــة و المطالبـــــة بالإدانـــــة لتحقيـــــق العدا لـــــه علـــــى حـــــد ســـــواء كمـــــا

 .)1(تقديم طلب الطعن

 المطلب الثالث: تنفيذ الأحكام

ــــــة كــــــبرى كو�ــــــا تمــــــستعــــــد مســــــألة تنفيــــــذ الجــــــزاءات الد ــــــى الأفــــــراد ذات أهمي ــــــدأ  وليــــــة عل بمب

شـــــــــرعية الجـــــــــرائم والعقوبـــــــــات، إلا أن التنفيـــــــــذ لا يقتصـــــــــر علـــــــــى تنفيـــــــــذ الأحكـــــــــام الـــــــــتي تصـــــــــدرها 

ـــــــل يســـــــبق ـــــــة المحكمـــــــة فقـــــــط، ب ـــــــات وأوامـــــــر وقـــــــرارات المحكمـــــــة الجنائي ـــــــذ طلب ـــــــةه تنفي ، لكـــــــون الدولي

ـــــة إذ بـــــدون هـــــذا الإجـــــراء لا يمكـــــن تصـــــور ـــــة مـــــن الأهمي محاكمـــــة جنائيـــــة عادلـــــة  الموضـــــوع علـــــى غاي

ــــــــاب مــــــــتهم ــــــــائق و  بغي ــــــــالقبض أو عــــــــدم إحضــــــــار وث ندات قاطعــــــــة في تســــــــملم ينفــــــــذ ضــــــــده أمــــــــر ب

 الدعوى نتيجة امتناع دولة ما عن التعاون.
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هــــــو ثابــــــت في القواعــــــد العامــــــة للإجــــــراءات الجزائيــــــة فإنــــــه لا يمكــــــن تنفيــــــذ حكــــــم لم  وكمــــــا

و حكــــــم تعترضــــــه إشــــــكالات في التنفيــــــذ، وكقواعــــــد خاصــــــة بالمحكمــــــة أيكتمــــــل الصــــــيغة التنفيذيــــــة، 

الجنائيــــة الدوليـــــة تضـــــاف إليهـــــا شـــــروط أخـــــرى تتعلـــــق بضــــرورة موافقـــــة دولـــــة مـــــا لتنفيـــــذ الحكـــــم كمـــــا 

فـــــاظ المحكمـــــة بســـــلطة الإشـــــراف أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بجهـــــات التنفيـــــذ فـــــإن صـــــدر مـــــن المحكمـــــة، وباحت

والمنظمـــــة الدوليـــــة للشـــــرطة الجنائيـــــة وكـــــذا الـــــدول  الأمـــــر هـــــو مـــــن اختصـــــاص مجلـــــس الأمـــــن الـــــدولي

ــــذ  )1(المعنيــــة أطرافــــا كانــــت أو غــــير طــــرف ــــذلك فقــــد وضــــع النظــــام الأساســــي قواعــــد خاصــــة لتنفي ول

، وتختلـــــــف قواعـــــــد تنفيـــــــذ الأحكـــــــام عـــــــن قواعـــــــد تنفيـــــــذ الأحكـــــــام الجنائيـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن المحكمـــــــة

 التدابير التي نص عليها.

 الفرع الأول: تنفيذ أحكام السجن

إن الســـــــــجن مـــــــــن العقوبـــــــــات المقـــــــــررة في نظـــــــــام رومـــــــــا الأساســـــــــي وإن هـــــــــذه العقوبـــــــــات لا 

عامـــــا كحـــــد أقصـــــى ومـــــع ذلـــــك فقـــــد أجـــــاز الـــــنص الحكـــــم بالســـــجن المؤبـــــد  30يجـــــب أن تتجـــــاوز 

لمرتكبــــة، مــــن حيــــث الخطــــورة الشــــديد للجريمــــة ا ذه العقوبــــة لهــــا مــــا يبررهــــا ســــواءبشــــرط أن تكــــون هــــ

 .  )2(أو من حيث الظروف الخاصة والشخصية التي أحاطت بالشخص المدان

ويـــــــتم تنفيـــــــذ أحكـــــــام الســـــــجن في دولـــــــة تعينهـــــــا المحكمـــــــة، علـــــــى أن تكـــــــون الدولـــــــة أبـــــــدت 

ه في ســـــــجو�ا علـــــــى أن تتكفـــــــل اســـــــتعدادها لتنفيـــــــذ الحكـــــــم علـــــــى إقليمهـــــــا بســـــــجن المحكـــــــوم عليـــــــ

أن تضــــــع شــــــروطا مرفقـــــــة بموافقتهــــــا لتنفيــــــذ الحكــــــم داخـــــــل  ، ولهــــــاتكــــــاليف تنفيــــــذ الحكـــــــمبالدولــــــة 

إقليمهـــــا وعلـــــى المحكمـــــة الموافقـــــة علـــــى هـــــذه الشـــــروط، كمـــــا أن لهـــــا أن تخطـــــر المحكمـــــة بأيـــــة ظـــــروف 

غهـــــا دون أن إبلا وعـــــدن ميومـــــا مـــــ 45تســـــتجد لـــــديها، علـــــى أن تمـــــنح المحكمـــــة مهلـــــة لا تقـــــل عـــــن 

تحـــــل ذلـــــك بالتزاماتهـــــا في تنفيـــــذ الحكـــــم فـــــإذا لم توافـــــق المحكمـــــة علـــــى ظـــــروف الدولـــــة الـــــتي أخطرتهـــــا 

ـــــك بموجـــــب  ـــــة أخـــــرى، وذل ـــــابع لدول ـــــه إلى ســـــجن ت فعليهـــــا أن تقـــــرر في أي وقـــــت نقـــــل المحكـــــوم علي

ع مبـــــدأ تقاســـــم الـــــدول الأطـــــراف مســـــؤولية تنفيـــــذ أحكـــــام الســـــجن وأداء المحكـــــوم عليـــــه لعقوبتـــــه ، مـــــ
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ــــــة الســــــجناء وفقــــــا للمعاهــــــدات ــــــق معــــــايير معامل ــــــير  مراعــــــاة تطبي ــــــة الرئاســــــة تغي ــــــة، وتقــــــرر هيئ الدولي

ــــــب المــــــدعي العــــــام أو المحكــــــوم  ــــــاء علــــــى طل ــــــادئ منهــــــا أو بن ــــــة بتنفيــــــذ الحكــــــم إذ تم ذلــــــك بمب الدول

 .معليه إذا افتتحت هيئة الرئاسة بالأسباب المقدمة من قبل المدعي العا

ـــــذ حكمهـــــا الصـــــادر بحقـــــه، إضـــــافة إلى ن تحـــــت إشـــــرافها للمـــــداكمـــــا أن المحكمـــــة تبقـــــي ا تنفي

تمكـــــــين المـــــــدان مـــــــن الاتصـــــــال بالمحكمـــــــة، دون قيـــــــود وتـــــــوفير الســـــــرية الكاملـــــــة لتلـــــــك الاتصـــــــالات، 

ويكــــــون التنفيــــــذ متفقــــــا مــــــع القواعــــــد الدوليــــــة المتعلقــــــة بمعاملــــــة الســــــجناء، ولكــــــن هــــــذا لا يعــــــني أن 

طالمـــــا أ�ـــــا فعليـــــا هـــــي الـــــتي تحكـــــم أوضـــــاع الســـــجن دة بـــــل مســـــتبعالقواعـــــد الوطنيـــــة لدولـــــة التنفيـــــذ، 

دوليــــــا، والمقــــــررة بموجــــــب معاهــــــدات دوليــــــة  المقبلــــــينمتفقــــــة مــــــع المعــــــايير الدوليــــــة لمعاملــــــة الســــــجناء 

واســـــعة النطـــــاق، وهـــــذا مـــــع مراعـــــاة أن لا تكـــــون تلـــــك الأوضـــــاع أكثـــــر أو أقـــــل ســـــيرا مـــــن الأوضـــــاع 

مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي  106دولـــــــة التنفيـــــــذ (المـــــــادة  المتاحـــــــة للســـــــجناء المـــــــدانين بجـــــــرائم مماثلـــــــة في

 للمحكمة الجنائية الدولية). 

 فإنه: 107أما بعد إتمام هذه العقوبة وحسب المادة 

 يجوز لدولة التنفيذ أن تأذن للشخص بالبقاء في إقليمها. -

يجــــــوز لدولــــــة التنفيــــــذ وفقــــــا لقانو�ــــــا الــــــوطني، وعنــــــدما لا يكــــــون الشــــــخص مــــــن رعاياهــــــا  -

  له لدولة أخرى.أن تنق

يجــــــوز لدولــــــة التنفيــــــذ ووفقــــــا لقانو�ــــــا الــــــوطني أن تقــــــوم بتقــــــديم الشــــــخص أو تســــــليمه إلى  -

ـــــه، أو تنفيـــــذ حكـــــم صـــــادر بحقـــــه وبالنســـــبة لتكـــــاليف نقـــــل  ـــــك بهـــــدف محاكمت ـــــة تطلـــــب ذل أيـــــة دول

 .)1(الشخص إلى دولة فإ�ا تقع على المحكمة إذا لم تتحملها أية دولة

حصـــــــــر في المرحلــــــــة اللاحقــــــــة لتنفيـــــــــذ العقوبــــــــة وإتمــــــــام مـــــــــدة وعمليــــــــة تســــــــليم الشــــــــخص تن

ـــــث ـــــه لا يجـــــوز أن يخضـــــع ا الحكـــــم، حي ـــــة أن ـــــذ العقوب ـــــة تنفي ـــــه والموجـــــود في دول لشـــــخص المحكـــــوم علي

للمقاضـــــاة، أو للتســـــليم إلى دولـــــة أخـــــرى علـــــى أيـــــة جريمـــــة أخـــــرى قبـــــل نقلـــــه إلى دولـــــة التنفيـــــذ، مـــــا 

                                                 
 .133 -132، ص السابق ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، المرجع - 1
 من النظام الأساسي. 108 -106المادة  -
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المحكمـــــة وتوافـــــق الأخـــــيرة عليـــــه بعـــــد الاســـــتماع  لم تتقـــــدم دولـــــة التنفيـــــذ بطلـــــب بهـــــذا الخصـــــوص إلى

 لرأي المحكوم عليه.

ولكـــــن في حالـــــة انقضـــــاء مـــــدة العقوبـــــة وبقـــــي المحكـــــوم عليـــــه بإرادتـــــه في إقلـــــيم دولـــــة التنفيـــــذ 

يومـــــــا بعـــــــد انتهـــــــاء مـــــــدة عقوبتـــــــه، أو أنـــــــه عـــــــاد إلى إقلـــــــيم دولـــــــة التنفيـــــــذ بعـــــــد  30لمـــــــدة تتجـــــــاوز 

حـــــرة التصـــــرف تمامـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بمقاضـــــاته أو تســـــليمه إلى  مغادرتـــــه لهـــــا، هنـــــا تكـــــون دولـــــة التنفيـــــذ

 اضاته على جريمة ارتكابها قبل تنفيذ العقوبة.دولة أخرى لمق

دان قبــــل انقضـــــاء العقوبــــة الـــــتي التنفيـــــذ لا تملــــك أن تفـــــرج عــــن المـــــ والجــــدير بالـــــذكر أن دولــــة

دان بعــــد سمــــاع المــــ حكــــم بهــــا عليــــه والمحكمــــة وحــــدها صــــاحبة الحــــق في البــــث في أي قــــرار بــــالتحقيق

 في هذا الخصوص.  110عليه المادة  وذلك مع مراعاة ما تنص

 الفرع الثاني: تنفيذ التدابير

للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن قرر عقوبة السجن التي يكون  ن النظام الأساسيأيتضح 

انية من المادة أ، ب) قد أجاز بموجب الفقرة الث -77للمحكمة إنزالها على الشخص المدان (المادة 

) للمحكمة الجنائية الدولية أن تأمر بالإضافة إلى عقوبة السجن بفرض غرامة وذلك بموجب 77(

المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أو تحكم كذلك بمصادرة العائدات 

 .)1(والممتلكات والأصول المتحصلة من اقتراف الجريمة الدولية

 الحكم تدابير تغريم المحكوم عليه أو تدابير مصادرة أو تدابير تعويض تأمر بها فقد يرد في

 المحكمة، ويجوز لهيئة الرئاسة أن تطلب من الدولة التنفيذ، أن تعتزم بالبقاء في إقليمها.

ـــــة  وفي هـــــذا الشـــــأن تتخـــــذ هيئـــــة الرئاســـــة إجـــــراء تنفيـــــذ قـــــرارات المصـــــادرة وتطلـــــب مـــــن الدول

  .)2(معها في تنفيذ هذا القرار ذات العلاقة التعاون

من النظام الأساسي هي التي تقوم بتنفيذ  2/ 109وبمعنى فإن الدول الأطراف حسب المادة 

تدابير الغرامة والمصادرة، كل دولة وفق ما يخصها مع مراعاة عدم المساس بحقوق الأطراف الثالثة 

                                                 
 .165 -166، ص السابق ،المرجعلجنائي الدوليفي محاربة الافلات من العقاب وسف مولود، ن فعلية القضاء اولد ي - 1
 ..234، ص السابق سنديانة أحمد بودراعة، المرجع - 2
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ة، فإنه يتوجب عليها أن تتخذ كافة حسنة النية، وفي حالة عجز الدولة عن تنفيذ أوامر المصادر 

الإجراءات والتدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها 

 وذلك دون المساس أيضا بمصالح الطرف الثالث حسن النية.

) من النظام الأساسي المحكمة هي التي تقوم بتحديد الغرامة على 77وحسب المادة (

صابات وأضرار وليس على مكاسب الجاني، ولدى قيام المحكمة إتبارات ما خلفته الجريمة من اع

، ويجوز أن تسمح له بفرض الغرامة فإ�ا تعطي للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة

 .)1(ترةبتسديد لها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الف

تبـــــث هيئـــــة  حكـــــوم عليـــــهل التصـــــرف فـــــي توزيـــــع ممتلكـــــات الممســـــائأمـــــا فيمـــــا يخـــــص 

المحكــــــوم عليــــــه وأصــــــولها وتوزيعهــــــا وذلــــــك بعــــــد التشــــــاور  الرئاســــــة في التصــــــرف في توزيــــــع ممتلكــــــات

حســــــب الاقتضــــــاء مــــــع المــــــدعي العــــــام والشــــــخص المحكــــــوم عليــــــه والمجــــــني عليــــــه أو ممــــــثلهم القــــــانوني 

ــــــك بمــــــنحوالســــــلطات  ــــــذ وذل ــــــة التنفي ــــــة لدول ــــــه، القاعــــــدة الأو  الوطني ــــــة بتعــــــويض المجــــــني علي  221لوي

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

 الفرع الثالث: الإفراج المشروط

النائــــب العــــام بنــــاء علــــى طلــــب مــــدير  مــــن تحــــت شــــرط بــــأمر عــــن المحكــــوم عليــــه يصــــدر الإفــــراج    

رض عليـــــه طـــــوال قيـــــود تلـــــزم المحكـــــوم عليـــــه مراعاتهـــــا، تفـــــ مـــــر الإفـــــراج أالســـــجون، ولابـــــد أن يـــــرد في 

ــــد عــــن خمــــس ســــنوات، و  ــــة مــــن العقوبــــة علــــى ألا تزي ــــدابير  يجــــوز إلغــــاء أو إعفــــاءهالمــــدة المتبقي مــــن الت

 بناء على طلب رئيس النيابة إذا تبين ما يبرر إلغائها.

أمــــــا في القواعــــــد الإجرائيــــــة والنظــــــام الأساســـــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة فقــــــد حـــــــددت 

 معايير الآتية:نظام الإفراج تحت شروط وفقا لل

 تتخذ إجراءات الإفراج المشروط إذا تبين أثناء احتجازه انصرافه عن جرمه. -

 احتمال دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره بنجاح. -

 إذا كان الإفراج المبكر سيؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي بالنسبة له. -
                                                 

 .166، ص السابق ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، المرجع - 1



                                قواعد الإثبات وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية          :  الفصل الثاني

 - 84 - 

سن أو أن تطرأ عليه بعض الظروف تدهور حالته البدنية والعقلية أو تقدمه في ال -

 الشخصية.

وبحضور المدعي العام  مع المحكوم عليه ومحاميه ومترجم وبهذا الخصوص تعقد جلسة استماع

والدولة القائمة على التنفيذ وذلك بتنفيذ أمر جبر الضرر للمجني عليهم، ويقوم القضاة الثلاثة بإبلاغ 

 .)1(النظر في العقوبة القرار لجميع من اشترك في الإجراءات إعادة

 الفرع الرابع: الفرار

) مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة أنــــــــه "إذا فــــــــرّ 111تــــــــنص المــــــــادة (

شـــــخص مـــــدان كـــــان موضـــــوعا تحـــــت الـــــتحفظ وهـــــرب مـــــن دولـــــة التنفيـــــذ، جـــــاز لهـــــذه الدولـــــة بعـــــد 

وجـــــب الترتيبـــــات التشـــــاور مـــــع المحكمـــــة، أن تطلـــــب مـــــن الدولـــــة الموجـــــود فيهـــــا الشـــــخص، تقديمـــــه بم

الثنائيــــــة أو المتعــــــددة الأطــــــراف القائمــــــة ويجــــــوز لهــــــا أن تطلــــــب مــــــن المحكمــــــة أن تعمــــــل علــــــى تقــــــديم 

، وللمحكمــــــة أن تــــــوعز بنقــــــل الشــــــخص إلى الدولــــــة الــــــتي كــــــان يقضــــــي 9الشــــــخص، وفقــــــا للبــــــاب 

 .)2("فيها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة

و المحكــــــوم عليــــــه مــــــن دولــــــة التنفيــــــذ جــــــاز للأخــــــيرة أ بمعــــــنى أنــــــه إذا هــــــرب الشــــــخص المــــــدان

بعــــــد التشــــــاور مــــــع المحكمــــــة أن تطلــــــب القــــــبض عليــــــه وتقــــــديمها إليهــــــا مــــــن جانــــــب الدولــــــة الهــــــارب 

ـــــة ويقـــــوم مســـــجل  ـــــة مـــــن هـــــذه الدول ـــــك طلـــــب التعـــــاون والمســـــاعدة القضـــــائية الدولي إليهـــــا بمـــــا في ذل

حيـــــث يحـــــق لهـــــذه الأخـــــيرة تســـــليم هـــــذا المحكمـــــة بـــــدور الوســـــيط بـــــين دولـــــة التنفيـــــذ ودولـــــة الهـــــروب، 

الهـــــــارب إليهـــــــا إلى دولـــــــة التنفيـــــــذ مـــــــتى طلبـــــــت ذلـــــــك وعلـــــــى أســـــــاس المعاهـــــــدات الدوليـــــــة القائمـــــــة 

الخاصـــــة بالتســـــليم، أو إذا كـــــان قـــــانون دولـــــة الهـــــروب يبـــــيح ذلـــــك التســـــليم، وفي هـــــذه الحالـــــة يقـــــوم 

المعنيـــــــة، علــــــــى أن مســـــــجل المحكمـــــــة بتقـــــــديم طلبــــــــات العبـــــــور للمحكـــــــوم عليـــــــه الهــــــــارب إلى دولـــــــة 

 . )3(تتحمل المحكمة تكاليف هذا النقل إذا لم تتحمله أي دولة أخرى
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 ملخص الفصل الثاني:

وفي �ايـــــــــة الفصـــــــــل وكخلاصـــــــــة علـــــــــى مـــــــــا تم دراســـــــــته فـــــــــإن قواعـــــــــد الإثبـــــــــات وإجـــــــــراءات 

التقاضــــي أمــــام المحكمــــة الجنائيـــــة الدوليــــة تمــــر بعـــــدة مراحــــل، فقبــــل البـــــدء في مرحلــــة التحقيــــق هنـــــاك 

ود إجرائيـــــة تواجـــــه المـــــدعي العـــــام أثنـــــاء مباشـــــرته للتحقيـــــق مـــــن بينهـــــا أن يخطـــــر الـــــدائرة التمهيديـــــة قيـــــ

بـــــأي إجـــــراء يقـــــوم بـــــه، ولمجلـــــس الامـــــن صـــــلاحية إيقـــــاف ســـــير إجـــــراءات التحقيـــــق في حالـــــة وجـــــود 

 مساس بالسلم والأمن الدوليين.

شـــــــــهود أمـــــــــا أثنـــــــــاء التحقيـــــــــق هنـــــــــاك عـــــــــدة إجـــــــــراءات تتمثـــــــــل في الاســـــــــتجواب وسمـــــــــاع ال

بالإضــــــــافة إلى إجــــــــراء القــــــــبض والحصــــــــول علــــــــى فرصــــــــة فريــــــــدة لتنشــــــــيط الأدلــــــــة وتنتهــــــــي مرحلــــــــة 

التحقيــــق إذا أقــــر المــــدعي العــــام التصــــرف في التحقيــــق عــــن طريــــق التنــــازل أو الأمــــر بــــالحفظ أو عــــن 

 طريق الإحالة إلى الدائرة التمهيدية.

اكمــــــــــة أي المرحلــــــــــة فبعــــــــــد مرحلــــــــــة التحقيــــــــــق تــــــــــأتي مرحلــــــــــة الاتهــــــــــام الســــــــــابقة لمرحلــــــــــة المح

التحضـــــيرية الـــــتي تمهـــــد لجلســـــات المحاكمـــــة، وبعـــــد �ايـــــة هـــــذه المرحلـــــة أمـــــام المـــــدعي العـــــام والـــــدائرة 

ــــــدائرة الابتدائيــــــة الــــــتي تجــــــرى فيهــــــا محاكمــــــة  التمهيديــــــة تحــــــال القضــــــية إلى مــــــا آلهــــــا الأخــــــير وهــــــي ال

 اكمة عادلة.المتهم على أن تراعي حقوق المتهمين والمجني عليهم والشهود لإقامة مح

ويجــــــوز لأطــــــراف الرابطــــــة الإجرائيــــــة أمــــــام المحكمــــــة اللجــــــوء إلى إجــــــراءات الطعــــــن في حالــــــة 

مــــــا إذا كــــــان القــــــانون الواجــــــب التطبيــــــق بــــــاطلا، وفي حالــــــة رفــــــع مــــــا أصــــــاب الشــــــخص المعــــــني مــــــن 

ـــــة أو بالتمـــــاس إعـــــادة النظـــــر في الحكـــــم النهـــــائي  ـــــى قـــــرارات الـــــبراءة والإدان ضـــــرر ويكـــــون الطعـــــن عل

 انة أو العقوبة.بالإد

أمــــــــا بالنســـــــــبة لتنفيــــــــذ الأحكـــــــــام يتعلــــــــق بالعقوبـــــــــات الســــــــالبة للحريـــــــــة والعقوبــــــــات الماليـــــــــة 

والمصـــــادرة، ولـــــذلك تســـــعى المحكمـــــة علـــــى تنفيـــــذ أحكـــــام الســـــجن علـــــى مـــــرتكبي الجـــــرائم بالإضـــــافة 

 إلى تنفيذ التدابير، سواء تدابير تغريم كانت أو تدابير مصادرة.
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لجنائيـــــــة المحكمـــــــة ا أمـــــــام الإجرائيـــــــةو قواعـــــــد  الإثبـــــــاتبـــــــين موضـــــــوع بحثنـــــــا قواعـــــــد 

ــــــرازمــــــن خــــــلال  الدوليــــــة  ــــــةهــــــذه المحكمــــــة و ماهيــــــة  إب ــــــدعوي  آلي و كــــــذا  أمامهــــــاتحريــــــك ال

المــــــدعي العــــــام في مرحلــــــة التحقيــــــق  أمــــــامو  أمامهــــــاالتقاضــــــي  إجــــــراءاتو  الإثبــــــاتقواعــــــد 

المحكمـــــــة الجنائيـــــــة  أحكـــــــامو  مرحلـــــــة المحاكمـــــــة و الطعـــــــن في قـــــــرارات أثنـــــــاء حـــــــتىالاتهــــــام و و 

حـــــول  بمجموعـــــة مـــــن النتـــــائجخرجنـــــا  الأســـــاسو علـــــي هـــــذا  افيهـــــ النظـــــر إعـــــادةالدوليـــــة و 

و الجنـــــائي  الإنســـــانيهـــــذه الدراســـــة الـــــتي تعـــــد مـــــن الموضـــــوعات الهامـــــة في القـــــانونين الـــــدولي 

يكـــــــــون للمحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة دور فعـــــــــالا في ردع  أن يأمـــــــــللان المجتمـــــــــع الـــــــــدولي 

و مــــن اجــــل تحقيــــق الحمايــــة الدوليــــة الجريمــــة الدوليــــة و ذلــــك مــــن خــــلال الحــــد مــــن ارتكابهــــا 

   :فبالنسبة للنتائج المستخلصة يمكن تحديدها فيما يلي الإنسانلحقوق 

 الأمن ليالأو التي حصلت في العالم و التي كانت ضحيتها  المأسوية الأحداث بعد -

تقوم بردع  آليةالدولي بضرورة البحث عن  اعتقاد المجتمعكون   و السلام العالمي الإنسانية

هور المحكمة الجنائية مؤقتة ثم ظمحاكم جنائية دولية  إنشاءالجريمة الدولية و ذلك من خلال 

 .مةالدولية الدائ

 التي الأولى الدولية المعاهدة هو الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام إن -

 الجنائية المسؤولية وأقر والجزاءات الدولية المسؤولية في الدولي القانون أعرافقنين بت قامت

 .للأفراد

مـــــــرة في التـــــــاريخ تعريفـــــــا للجـــــــرائم  لأولللمحكمـــــــة و  الأساســـــــي النظـــــــامتضـــــــمن  -

هــــــــي جــــــــرائم ضــــــــد و  أركا�ــــــــاالدوليــــــــة الــــــــتي اشــــــــد الجــــــــرائم خطــــــــورة في العــــــــالم و تم تحديــــــــد 

 .الجماعية الإبادةالحرب العدوان و  الإنسانية

اســــــتقلالية المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة مــــــن خــــــلال كفــــــاءة قضــــــاتها و نــــــزاهتهم  إن -

  .و هو تكريس لمبادئ المحاكمة العادلة الأساسي نظامهاشروط اختيارهم مجسد في و 
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 ضاءللق مكملا يجعلها الدولية التي الجنائية التكميلي للمحكمة الاختصاص إن -

 خلال الوطني من الجنائي إقليمية القانون مبدأ عقبات ومشاكل تجاوز في ساهم الوطني،

الدولية  الجنائية اختصاص المحكمة ينعقد لن الوطنية حيث الجنائية الأولوية للمحاكم إعطاء

 .اختصاصاته الوطني قضائها ممارسة في الدولة تلك عدم رغبة أو قدرة عدم حالة في إلا

 النظام من /13)ب(ةالماد بموجب الأمن لسالممنوحة لمج الإحالة سلطة إن-

 قبل من قرار بأي ملزمة تكون لن المحكمة أن المحكمة حيث استقلالية على تؤثر لا الأساسي

 .ذلك غير رأت هي إذا أو الأساسي، نظامها مع يتفق لم إذا الشأن هذا في الأمن مجلس

 إذن علـى الحصـول بشـرط مقيـد الدوليـة الجنائيـة للمحكمـة العـام المـدعي إن -

 لأمـر أو القـبض الـدائرة لأمـر هـذه وإصـدار ،لمباشـرة التحقيـق التمهيديـة، الـدائرة مـن

 .المتابعات في العام المدعي تعسف لعدم ضمان وهم المتهم، بالحضور ضد

 وتنفيذ المحاكمة مرحلة إلى التحقيق مرحلة من بداية الضمانات، كل للمتهم إن -

 توفر كما المحكمة، يصدر من حكم أو أمر أو قرار أي في الطعن في حقه خلال من الحكم،

 بسبب مخاطر من له يتعرضون قد مما الضحايا والشهود لحماية اللازمة المحكمة الضمانات

 .تهمبتصريحا الإدلاء
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نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار  -17
 .2008الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 

ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل، تيزي  -18
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 .2014/ 2013، بسكرة، شهادة الماستر، جامعة محمد خيضر
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 .  2013 -2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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 ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة.2013الندوة للدراسات القانونية، العدد الأول، 
، 2009 -04 -13المؤرخ في  2411مقال منشور بجريدة الوسط السياسي العدد  -04 
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  .الجنائية الدولية دون مؤلف
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1949. 
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 .1969ز النفاذ عام ، ودخلت حي1965
 .1946اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها  -03
 قرار جمعية الدول الأطراف. -04
 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، المتعلقة بمهام المسجل وسير عمل علم المحكمة. -05
 .2005نظام إداري لموظفي المحكمة الجنائية الدولية  -06
 .2008داخلي لجمعية الدول الأطراف نظام  -07
 نظام روما الأساسي. -08
 نظام روندا -09
 نظام مالي وقواعد المالية -10
 نظام يوغسلافيا. -11
 2000جــــــــوان  30الــــــــنص النهــــــــائي للقواعــــــــد الإجرائيــــــــة وقواعــــــــد الإثبــــــــات المعتمــــــــد في  -12

 وثيقة رقم 
PCN./CC/2000/NF/3/ADD.1 

 المواقع الالكترونية: -هـ
ــــــــة للمجــــــــني علــــــــيهم، صــــــــحيفة رقــــــــم  -01 ــــــــة، ضــــــــمان العدال رقــــــــم  6المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدولي

عـــــــــــن موقـــــــــــع منظمـــــــــــة العفـــــــــــو  2000أغســـــــــــطس  07المـــــــــــؤرخ في  104107100الوثيقـــــــــــة 
 الدولية.

WWW.AMENEST.ORG. 
 المحكمة الجنائية الدولية -02

www.icc-cpi.int.- 

http://www.amenest.org/
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